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 القواعد الحاكمات للمعاملات

دراسة تأصيلية لأهم موانع صحة المعاملات المالية مقرونة بتطبيقات معاصرة 

 ومبادئ وقرارات قضائية ومواد من نظام المعاملات المدنية

  عبدالله بن منصور الغفیلي

  المملكة العربیة السعودیة. قسم الفقھ المقارن، المعھد العالي للقضاء،

  abdallah- Mansour@yahoo.com البرید الإلكتروني:

  ملخص البحث: 

فجاءت الشریعة في باب المعاملات قائمة على قواعد كلیة جامعة تسھل على 

على وفق ذلك، المتفقھ أحكامھا وتضبط لھ تطبیقاتھا المعاصرة، فكان ھذا البحث 

وقد تم اختصار المكتوب فیھ لیكون مادة تأصیلیة تطبیقیة لأبرز القواعد، وتجلیتھا 

بالتطبیقات المالیة والقضائیة، وكنت قد اعتنیت بذلك من خلال بعض الدروس 

والدورات العلمیة وجمعت فیھا مادة تأصیلیة متنوعة ثم خرجت بعض الأبحاث 

ھا واختلاف في المنھج أو التصویر أو التقسیم أو المھتمة بذلك لكن مع تفاوت بین

اعتمدت المنھج العلمي المتبع في البحث بجمع المادة العلمیة من مظانھا  .التطبیق

المعتبرة وعزو الآیات وتخریج الأحادیث فإن كانت في الصحیحین اكتفیت بذلك 

لفقھیة وإلا فإني أخرج الحدیث من كتب السنة وأبین حكمھ ،وفي بحث المسائل ا

أبین المتفق علیھ منھا والمختلف فیھ مع حكایة الأقوال والاستدلال والمناقشة 

والنسبة الفقھیة والترجیح ،وذكر النوازل المعاصرة مع الإشارة للمبادئ والقرارات 

ومواد نظام المعاملات المدنیة ذات الصلة واكتفیت بالإشارة لھا اختصارا ولكون 

  .البحث لا یسع التفصیل فیھا

قواعد المعاملات، المعاملات المعاصرة، المعاملات  الكلمات المفتاحیة :

  المعاصرة والقرارات القضائیة، المعاملات المدنیة، المعاملات المالیة. 
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Rules governing transactions A fundamental study of 
the most important obstacles to the validity of financial 
transactions, coupled with contemporary applications, 

principles, and judicial decisions 
And materials from the civil transactions system 

Abdullah bin Mansour Al-Ghufaili 
Department of Comparative Jurisprudence, Higher 
Judicial Institute, Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: abdallah- Mansour@yahoo.com 
Abstract: 

In the chapter on transactions, Sharia came to be 
based on universal, comprehensive rules that facilitate its 
rulings for the jurist and regulate its contemporary 
applications for him. This research was based on that, 
and what was written in it was shortened to be an applied 
original material for the most prominent rules, and their 
manifestation in financial and judicial applications, and I 
took care of that through Some scientific lessons and 
courses collected various original material, then some 
research was published that was interested in that, but 
with disparity between them and differences in method, 
depiction, division, or application. I adopted the scientific 
method followed in research by collecting scientific 
material from its considered sources, attributing verses, 
and extracting hadiths. If they are in the two Sahih books, 
I am satisfied with that. Otherwise, I extract the hadith 
from the books of the Sunnah and explain its ruling. In 
researching jurisprudential issues, I explain what is 
agreed upon and what is disputed, along with the story of 
sayings, reasoning, discussion, jurisprudential attribution, 
and weighting. He mentioned contemporary calamities 
with reference to the relevant principles, decisions, and 
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articles of the Civil Transactions System, and I contented 
myself with referring to them briefly, since the research 
does not accommodate them in detail. 
Keywords:Transaction Rules, Contemporary Transactions, 
Contemporary Transactions and Judicial Decisions, Civil 
Transactions, Financial transactions. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة البحث
إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن سیئات 

  أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ.
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، صلى الله 

ك علیھ، وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ، وعنّا معھم بعفوك وكرمك یا أكرم وسلم وبار
  الأكرمین.
  وبعد:

لھ لنا، وارتضاه لنا دینًا؛ قال الله  فإنَّ الله تعالى أتم علینا نعمتھ بالإسلام، الذي كمَّ

[سورة  }تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز{تعالى: 

لخلق في الدنیا ولا في الآخرة إلا أوضحھ ]، فھذا الدین لم یترك شیئًا یحتاج إلیھ ا٣المائدة:
نھ كائنًا ما كان، ومن كمالھ وإحكامھ ما شرعھ الله من ضوابط المعاملات بین الخلق  وبیَّ
من الأحكام المبینة تفصیلاً وإجمالاً فجاءت الشریعة في باب المعاملات قائمة على قواعد 

تھا المعاصرة، فكان ھذا البحث كلیة جامعة تسھل على المتفقھ أحكامھا وتضبط لھ تطبیقا
على وفق ذلك، وقد تم اختصار المكتوب فیھ لیكون مادة تأصیلیة تطبیقیة لأبرز القواعد، 
وتجلیتھا بالتطبیقات المالیة والقضائیة،و كنت قد اعتنیت بذلك من خلال بعض الدروس 

المھتمة والدورات العلمیة وجمعت فیھا مادة تأصیلیة متنوعة ثم خرجت بعض الأبحاث 
بذلك لكن مع تفاوت بینھا واختلاف في المنھج أو التصویر أو التقسیم أو التطبیق، وبذلك 

  تتضح أھمیة البحث  وأسباب اختیاره فیما یلي:

 جمع لأھم قواعد المنع في المعاملات المالیة التي ترجع لھا أسباب التحریم..١
 یل والتقسیم.تقریب لتلك العلل والقواعد بالتصویر والاستدلال والتمث.٢
 تنزیل تلك القواعد على العقود المالیة المعاصرة..٣
 الاستشھاد للقواعد بالمبادئ والقرارات القضائیة..٤
  مقارنة مسائل البحث بمواد نظام المعاملات المدنیة..٥

  منھج البحث:
اعتمدت المنھج العلمي المتبع في البحث بجمع المادة العلمیة من مظانھا المعتبرة 

وتخریج الأحادیث فإن كانت في الصحیحین اكتفیت بذلك وإلا فإني أخرج وعزو الآیات 
الحدیث من كتب السنة وأبین حكمھ ،وفي بحث المسائل الفقھیة أبین المتفق علیھ منھا 
والمختلف فیھ مع حكایة الأقوال والاستدلال والمناقشة والنسبة الفقھیة والترجیح ،وذكر 

ادئ والقرارات ومواد نظام المعاملات المدنیة ذات النوازل المعاصرة مع الإشارة للمب
  الصلة واكتفیت بالإشارة لھا اختصارا ولكون البحث لا یسع التفصیل فیھا. 
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  الدراسات السابقة:
لم أقف على بحث اشتمل على مسائل ھذا البحث مجموعة مع تطبیقاتھا سوى بحث 

د اتفق البحث المذكور مع بحثي الفروق بین كتاب العلل الأساسیة  للمعاملات المحرمة وق
  في مسائل واختلف في كثیر منھا:

  أنھ لم یشتمل على قاعدة ربح مالم یضمن وتطبیقاتھا بخلاف بحثي.-١
  كما أن بین البحثین اختلافا في تقسیم الظلم والربا والضرر في المعاملات. -٢
  یع الكالئ بالكالئ البحث محل المقارنة لم یشر إلى قواعد  الشروط في العقود ولا ب -٣

ولا  الإلزام بالوعد في المعاوضات تطبیقاتھا وأمثلتھا والأحكام المتصلة بھا بینما 
  بحثي أشار لذلك كلھ.

ذكرت في البحث مجموعة من العقود المعاصرة مما لم یشتمل علیھ البحث  -٤
تازة المذكور مثل عقد الصیانة  والتورید والقروض والودائع البنكیة والأسھم المم

  وتطبیقات في بطاقات الائتمان والمرابحة وغیرھا.
وھو من الفروق المھمة:الكتاب لم یشر إلى ما صدر من  المحكمة العلیا ومحكمة  -٥

  التمییز من مبادئ وقرارات ولا مواد نظام المعاملات المدنیة،بینما بحثي أشار لذلك كلھ. 
ھا وترجیحھا مما یفسح المجال إضافة إلى اختلاف البحثین في بحث المسائل وتصویر

للإضافة البحثیة والفائدة العلمیة،فلا تزال مثل ھذه الموضوعات التأصیلیة بحاجة للتقریب 
  والتطبیق.

  تمهيد في عنوان البحث

تطلق القواعد ویراد بھا إطلاقا عامًا ینصرف لكل ما یضبط أمرا متفرقا، ومن ھذا 

كما أن لھا  )١( ھا في الباب الفقھي الواحدالقبیل سمیت القواعد بالضوابط لكنھم خصو
  مفھوما اصطلاحیا خاصا، حیث یراد بالقواعد عند الأصولیین: 

  ).٢( الأمر الكلي الذي ینطبق علیھ جزئیات كثیرة یفھم أحكامھا 
وقد تناولنا في البحث كلا من المفھومین، وإن كان التركیز على المفھوم العام أكثر، 

  وضعھ إن شاء الله.كما سیأتي بیانھ في م
  وتأتي أھمیة الاعتناء بالقواعد من عدة جوانب، منھا: 

  الحفظ والضبط للمسائل المتناظرة:  -١
یقول ابن تیمیة: "الأمور نوعان: كلیة عامة، وجزئیة خاصة. فأما الجزئیات الخاصة، 
كالجزئي الذي یمنع تصوره من وقوع الشركة فیھ، مثل میراث ھذا المیت، وعدل ھذا 

                                                        

ابطِِ وَالْقَاعِدَةِ أَنَّ ): وَالْفَ ١٣٧قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص/ )١(  أَبوَْابٍ  منِْ  فُرُوعًا  تَجْمَعُ   الْقَاعِدَةَ  رْقُ بَيْنَ الضَّ

ابطُِ  شَتَّى،  .الأْصَْلُ  هُوَ  هَذَا وَاحِدٍ، بَابٍ  منِْ  يَجْمَعُهَا وَالضَّ

 ).١/١١والنظائر للسبكي ( ) الأشباه٢(
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اھد، ونفقة ھذه الزوجة، ووقوع الطلاق بھذا الزوج، وإقامة الحد على ھذا المفسد، الش
وأمثال ذلك. فھذا مما لا یمكن لا نبیا ولا إماما ولا أحدا من الخلق أن ینص على كل فرد 
منھ؛ لأن أفعال بني آدم وأعیانھم یعجز عن معرفة أعیانھا الجزئیة علم واحد من البشر 

بشر أن یعلم ذلك كلھ بخطاب الله لھ، وإنما الغایة الممكنة ذكر الأمور وعبارتھ، لا یمكن 

  .)١(الكلیة العامة"
لم شعت الفروع المتناثرة بإعطاء تصور صحیح للمأخذ الذي یربطھا فتتوسع -٢

  المدارك ویطلع على أسرار وجوامع الفقھ.
لاندراجھا في  قال القرافي: "ومن ضبط الفقھ بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئیات

  . )٢(الكلیات، واتحد عنده ما تناقض عند غیره وتناسب"
التعرف على مقاصد الشریعة وأسرارھا وعلل الأحكام ومآخذھا: إن من أھم ما -٣

عني بھ الفقیھ وجعلھ المدرس دأبھ الذي یعیده ویبدیھ وشوقھ الذي یلقنھ ویلقیھ القیام 
معاقد. وكیف ائتلاف النظائر، واختلاف بالقواعد وتبیین مسالك الأنظار ومدارك ال

المآخذ. واجتماع الشوارد. وذلك أمر شدید، لا ینال بالھوینا والھدوء، ولا یدرك شأوه إلا 

  ).٣(من تصدى بأعمالھ قلب وقالب"
تربیة الملكة الفقھیة من حیث التمكن من التخریج والتنظیر واستنباط الأحكام -٤

  للوقائع الجدیدة
"ھذه القواعد مھمة في الفقھ عظیمة النفع وبقدر الإحاطة بھا یعظم قدر یقول القرافي:  

  .)٤(الفقیھ، ویشرف ویظھر رونق الفقھ ویعرف وتتضح مناھج الفتاوى وتكشف" 
"حق على طالب التحقیق ومن یتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصدیق أن 

بء الاجتھاد أتم نھوض ثم یحكم قواعد الأحكام لیرجع إلیھا عند الغموض وینھض بع
یؤكدھا بالاستكثار من حفظ الفروع؛ لترسخ في الذھن مثمرة علیھ بفوائد غیر مقطوع 

  فضلھا ولا ممنوع.
أما استخراج القوي وبذل المجھود في الاقتصار على حفظ الفروع من غیر معرفة 

 حاملھ من أصولھا ونظم الجزئیات بدون فھم مأخذھا، فلا یرضاه لنفسھ ذو نفس أبیة ولا

  .)٥(أھل العلم بالكلیة"

                                                        

 ).٦/٤١٣السنة لابن تيمية ( ) منھاج١(

 .)١/٣( ) الفروق٢(

 ).٦-١/٥والنظائر للسبكي ( ) الأشباه٣(

 ).١/٣( ) الفروق٤(

 ).١/١٠والنظائر للسبكي ( ) الأشباه٥(
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  خطة البحث

  ویشتمل ھذا الكتاب على المباحث الآتیة:

المبحث الأول: المراد بالمعاملات والأصل فیھا 
  

.المبحث الثاني: قواعد المنع في المعاملات  

o.المطلب الأول: قاعدة الضرر 
الفرع الأول: قاعدة لا ضرر ولا ضرار 
ضرر والضرار الفرع الثاني: الفرق بین ال  
الفرع الثالث: من الفروع الفقھیة المبنیة على ھذه القاعدة  
o.المطلب الثاني: قاعدة الغرر  

.الفرع الأول: تعریف الغرر  
.الفرع الثاني: أدلة منع الغرر  
.الفرع الثالث: ضوابط الغرر المؤثر في صحة العقود  

  أولاً: أن یكون كثیرًا.
  ونھ مما لا یشق التحرز منھ.ثانیًا: عدم دعاء الحاجة إلیھ، وك

  ثالثًا: كونھ أصلاً في العقد.
  رابعًا: كونھ في عقود المعاوضات أو بما في معناھا.

الفرع الرابع: العلاقة بین الغرر وما یشابھھ  
  أولاً: العلاقة بین الغرر والقمار.

  ثانیًا: العلاقة بین الغرر والمیسر.
  ثالثًا: العلاقة بین الغرر والمخاطرة.

فرع الخامس: صور الغرر، وتطبیقاتھ المعاصرة ال  
o.المطلب الثالث: قاعدة الربا  

.الفرع الأول: تعریف الربا  
.الفرع الثاني: أدلة منع الربا  
الفرع الثالث: أنواع الربا  

  أولاً: ربا الدین.
  ثانیًا: ربا البیوع.

  أقسام ربا البیوع -
  ربا الفضل والعلة فیھ. -١
  ربا النسیئة -٢
  البیوع وربا الدیونالفرق بین ربا  -

الفرع الرابع: تطبیقات معاصرة  
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o.المطلب الرابع: ربح ما لم یضمن  
.الفرع الأول: المراد بھ  
.الفرع الثاني: أدلة المنع من ربح ما لم یضمن، وحكمھ  
  أولاً: أدلتھ.

  ثانیًا: حِكم المنع منھ
.الفرع الثالث: صور ربح ما لم یضمن 
 

لكالئ وتطبیقاتھا .المبحث الثالث: قاعدة الكالئ با 
  المراد بالكالئ بالكالئ.

  وضابطھ الكالئ بالكالئ.
  البدائل الشرعیة للكالئ بالكالئ.

 .المبحث الرابع: قاعدة اقتران الشروط في العقود 
     أنواع الشروط في العقود:

  مسألة اشتراط عقد في عقد 
  ضوابط جواز اجتماع عقد في عقد 

  اوضات یصیره عقداقاعدة الإلزام بالوعد في المع 

 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  الأول "الجزء دیسمبر"  -دار الثاني الإص م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ١١٣٣ - 

  المبحث الأول :المراد بالمعاملات والأصل فيها 

  .)١( المراد بالمعاملات: یراد بھا الأحكام الفقھیة لقضایا الأموال
والفقھاء یطلقون على ھذا الكتاب كتاب البیوع، وربما استخدموا لفظ 

مخاصمات للدلالة بھا على ما یقابل العبادات من معاوضات ومناكحات و المعاملات

 . )٢( وتركات، كما فعل ابن عابدین
  وتشمل المعاملات المالیة أمرین:

أحكام المعاوضات: وھي المعاملات التي یقصد بھا العوض من الربح والكسب 
والتجارة وغیر ذلك، وتشمل البیع، والإجارة، والخیارات، والشركات.. وما یلحق بذلك 

  من عقود التوثیقات.
المعاملات التي یقصد بھا الإحسان والإرفاق، مثل الھبة أحكام التبرعات: وھي 

  والعطیة والوقف والعتق والوصایا وغیر ذلك.
  

  

                                                        

 ).٨) ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة: (ص/١(

 ).٤/٥٠٠م): (١٩٩٢-هـ ١٤١٢-الطبعة الثانية-بيروت-) حاشية ابن عابدين، ( دار الفكر٢(
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  مدخل تأصيلي في بيان حكم المعاملات

یحسن قبل الدخول في قواعد المنع في المعاملات التعرف على حكمھا من حیث 
مطلقا بینما الفقھاء یفرقون الأصل، لاسیما والمستقر عند الكثیرین أنھا مبتناة على الحل 

، فالعقود (المسماة) )١(في تناول المسألة بین العقود المسماة والعقود غیر المسماة 
المنصوصة كالبیع والإجارة والرھن والحوالة وغیرھا مما نص الفقھاء على تسمیتھ 

سموا وأحكامھ واتفقوا على حلھا وصحتھا، بخلاف العقود المستجدة (غیر المسماة) فقد انق
  فیھا قسمین وقالوا بقولین:
  القول الأول: ھو الحل 

  . )٤( ، واختیار شیخ الإسلام)٣( والحنابلة )٢( وھو ما ذھب إلیھ المالكیة
  القول الثاني: الحظر: 

، وذلك في العقود )٧( ، وكذا قول الظاھریة)٦( والشافعیة )٥( وھو المذھب عند الحنفیة
  والشروط

                                                        

والذي يمكن ضبطه قولان: "ف الفقهاء في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ) وممن أشار لخلا١(

رْعُ  رُوطِ فيِهَا وَنَحْوِ ذَلكَِ: الْحَظْرُ؛ إلاَّ مَا وَرَدَ الشَّ  بإِجَِازَتهِِ. فَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ: الأْصَْلُ فيِ الْعُقُودِ وَالشُّ

اهِرِ وَ  افعِِيِّ وَأُصُولِ طَائفَِةٍ منِْ أَصْ الظَّ حَابِ مَالكٍِ كَثيِرٌ منِْ أُصُولِ أَبيِ حَنيِفَةَ تَنبَْنيِ عَلَى هَذَا. وَكَثيِرٌ منِْ أُصُول الشَّ

ةُ وَلاَ يَحْرُمُ  حَّ رُوطِ: الْجَوَازُ وَالصِّ رْعُ عَلَى  وَأَحْمَد... الْقَوْلُ الثَّانيِ: أَنَّ الأْصَْلَ فيِ الْعُقُودِ وَالشُّ منِهَْا وَيَبْطُلُ إلاَّ مَا دَلَّ الشَّ

ا أَوْ قيَِاسًا عِندَْ مَنْ يَقُولُ بهِِ. وَأُصُولُ أَحْمَد الْمَنصُْوصَةُ عَنْهُ: أَكْثَرُهَا يَجْرِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. وَمَالكٌِ  تَحْرِيمِهِ وَإبِْطَالهِِ نَص�

 ).١٣٢-٢٩/١٢٦(ينظر مجموع الفتاوى:  "قَرِيبٌ منِْهُ 

)، منح الجليل، لعليش: ٥/٨٠)، شرح مختصر خليل ، للخرشي: (٣٧٣/ ٤) انظر: مواهب الجليل ، للحطاب: (٢(

)٥/٥٢.( 

). الأصل في الشروط عند ١٩١/ ٣)، كشاف القناع ، للبهوتي: (٣٠/ ٢) انظر: شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي: (٣(

يصح أكثر من شرط، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يصح أكثر من شرط والمذهب عندهم أنه لا الحنابلة الصحة، 

 ).٢٥٩/ ١)، إعلام الموقعين، لابن القيم: (٣٤٨/ ٤اختارها ابن تيمية وابن القيم. انظر: الإنصاف، للمرداوي: (

 ) وما بعدها ٢٦١) ينظر القواعد النورانية: (ص/٤(

 ).٢٢٨/ ٣)، الهداية في شرح البداية، للمرغيناني: (١٧٥ /٥) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني: (٥(

 ).٨/١٩٥)، فتح العزيز، للرافعي: (٣١٣/ ٥) انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (٦(

 ).٣٢٤/ ٧) انظر: المحلى، لابن حزم: (٧(
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    الأصل الحل)من أدلة القول الأول: (

] ٢٧٥[سورة البقرة: من الآیة   }يى يم يخ{. إطلاق الآیة في قولھ تعالى: ١

    فكل ما یعد بیعًا فھو حلال.
. الآیات التي دلت على حصر المحرمات نوعًا أو وصفًا كلھا تدل على أنھا على ٢

 نم نخ نح نج مي{خلاف الأصل ولذلك نص علیھا وما عداھا فھو حلال قال تعالى: 

  ].١١٩الأنعام: [سورة }نى

 في فى ثي ثى{. أدلة الأمر بإتمام العقود والعھود والوفاء بھا لقولھ تعالى: ٣

  ].١[سورة المائدة:  }قىقي

  وجھ الدلالة: أن الله أمر بالوفاء بھا عموما وھذا یقتضي إباحتھا.

 }مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{. قولھ تعالى: ٤

بیوع الأجل كالسلم فلأن یدل على ]، فإذا كان ھذا تشریعًا ل٢٨٢الآیة [سورة البقرة:
  مشروعیة البیوع الحالة أولى.

[سورة النساء: من الآیة  }ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ{. قولھ تعالى: ٥

٢٩.[  
  أنھ اشترط التراضي فقط للإباحة. :وجھ الدلالة

: ((مَا صلى الله عليه وسلم. الأحادیث التي جاءت فیھ أن ما سكت الشارع فھو عفو كما قال ٦
مَ فَھُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْھُ فَھُوَ عَافِیَةٌ، فَاقْبَلوُا مِنَ أحََلَّ اللهُ فِي كِتَابِ  ھِ فَھُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّ

ا ثُمَّ تَلاَ ھَذِهِ الآْیَةَ  [سورة  }كل شه شم سه سم{اللهِ عَافِیَتَھُ، فَإنَِّ اللهَ لمَْ یَكُنْ نَسِیًّ

 )٢( ابن عباس وأبي الدرداء وعند البیھقي عن )١(])) والحدیث عند الدارقطني ٦٤مریم:

 .)٣( وصححھ الألباني
  

                                                        

  ).٢٠٦٦الدارقطني: (  )١(

 .اء ) من حديث أبي الدرد١٩٧٨٥و( ) من حديث ابن عباس ١٩٥١٨البيهقي: ( )٢(
  ).٢٢٥٦سلسلة الأحاديث الصحيحة: ( )٣(
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  ومن أدلة القول الثاني: (الأصل الحظر):

 ]٣[سورة المائدة: }ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ{قولھ تعالى: -١

وأجُیبَ: ن كمال الشریعة وبدیع نظامھا أنھا دلت على إباحة المعاملات التي یحتاجھا 
لات بالآداب الحسنة، فحرمت منھا الناس في دنیاھم، فالشریعة قد جاءت في باب المعام

ما فیھ فساد وأوجبت ما لابد منھ، وكرھت ما لا ینبغي، وندبت إلى ما فیھ مصلحة 

   ).١( راجحة، وما لم یرد في الشریعة تحریمھ أو إباحتھ فھو مسكوت عنھ

] قالوا: ٢٢٩[سورة البقرة: }لج كم كل كخ كح كج قم قح{قولھ:  -٢

  لحدود الله، وزیادة في الدین.فالشروط والعقود التي لم تشرع تعد 
  

مھ الله، أو إسقاطُ  :وأجُیبَ  ي حدود الله ھو تحریمُ ما أحلَّھ الله، أو إباحةُ ما حرَّ بأن تعدِّ
ي حدوده.   ما أوجبھ؛ لا إباحةُ ما سكت عنھ وعفا عنھ، بل تحریمُھ ھو نفسُ تعدِّ

  : ((كل شرط لیس في كتاب الله فھو باطل)).صلى الله عليه وسلمقول النبي -٣ 
  

  من وجھین: وأجیب

: ((لیَْسَ فيِ كِتَابِ اللهِ))، أن یكون الشَّرطُ صلى الله عليه وسلمأنَّ المراد بقول النبي  الوجھ الأول:
أو العقد مخالفًا لحكم الله، ولیس المرادُ ألاَّ یذكر في كتابھ سبحانھ أو في سنة رسولھ 

، وَشَرْ  صلى الله عليه وسلمودلیلُ ھذا أنَّ النَّبيَّ  صلى الله عليه وسلم طُ اللهِ أوَْثَقُ))، قال في الحدیث: ((قَضَاءُ اللهِ أحََقُّ
وإنَّما یكون ھذا فیما إذا خالف الشَّرطُ أو العقدُ قضاءَ الله، أو شرطھ، بأن كان ذلك 
الشرط، أو العقد مما حرمھ الله تعالى، فمضمون الحدیث أن العقد، أو الشرط إذا لم یكونا 

  . )٢( من الأفعال المباحة، فإنھ یكون محرمًا باطلاً 
  

مَنْعُ كل عقد أو شرط لم یُذكر في  صلى الله عليه وسلمإنَّھ لو سُلِّم أن مراد النبي  ثمَّ  الوجھ الثاني:

ِ)) إنما صلى الله عليه وسلمكتاب الله أو سنة رسولھ، فیمكن القول بأنَّ قول النبي  : ((لَیْسَ فِي كِتَابِ اللهَّ
ا ما كان فیھ بعمومھ، فإنھ لا یُقال فیھ:  یُراد بھ ما لیسَ فیھ، لا بعُمومھ ولا بخُصوصھ؛ أمَّ

في كتاب الله. وقد ذكر أصحاب القول الأول من الأدلة ما یدل على أنَّ الأصل إنھ لیس 
في المعاملات الحِلُّ، وعلى وجوب الوفاء بالعقود والعھود، وھذا یقتضي إباحتھا، فالقول 
بأنَّ الأصل في العقود الإباحة، لا یمكِّن من القول بأنھ لیس في كتاب الله، فإنَّ ما دلَّ 

                                                        

  .)٢٢٦ – ٢/٢٢٥) الموافقات للشاطبي (١/٣٥٠) ینظر: إعلام الموقعین (١(

  ).٣٤٨/ ١) إعلام الموقعین (١٦١–٢٩/١٦٠( :) ینظر: مجموع فتاوى ابن تیمیة٢(
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: صلى الله عليه وسلمومھ على إباحتھ، فإنَّھ من كتاب الله، فلا یدخل ذلك في قول النَّبيِّ كتابُ الله بعم

ِ فَھُوَ بَاطِلٌ))   ).١( ((مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَیْسَ فِي كِتَابِ اللهَّ
  

  الراجح
عمل القضائي أن الأصل في العقود ھو الحل والصحة، وعلیھ ال -والله أعلم-المترجح  

القول الثاني (الحظر) فیھ من التضییق والشدة لا سیما مع ولما في  لقوة دلیلھ وتعلیلھ،
  كثرة المستجدات وتنوع الشروط.

  

   

                                                        

  ) .١٦٣/ ٢٩( :) ینظر : مجموع فتاوى ابن تیمیة١(
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  فرع تطبيقي:

  ومما یؤید ذلك ما صدر من المحكمة العلیا:

١(الأصل في العقود الصحة، ولا یصار إلى فساد العقد إلا إذا قام دلیل فساده(.  
عقود لا فسادھا، وتصحیح العقود الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل صحة ال

 .)٢(أولى من إفسادھا
،وحینئذ لا یكون  الشروط الصحیحة إذا لم یحصل الوفاء بھا جاز للبائع فسخ البیع

   )٣(ومن أتى من قبلھ مثلھ المشتري مالكًا للمبیع بعد الفسخ،
٤(استصحاب الأصل متعین شرعًا حتى یثبت ضده(. 

                                                        

الصادرة من اللجنة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى  من المبادئ والقرارات ٢٤) رقم ١(

من المبادئ  ١٢) ، ويؤيده كذلك ما جاء في رقم ٣٨): (ص/١٤١٥/٧/١٩)، (٣٧٢/٤والمحكمة العليا (م ق د) (

تخالف نصا )  ونصه: الأصل في الشروط الصحة ما لم ٣٥): (ص/١٤١٩/٧/١٣)، (٤/٤٤٢والقرارات (م ق د) (

) ٣٦): (ص/١٤٣١/٥/٢٨( ،)٣/٣/٢٩من المبادئ والقرارات (ع): ( ١٨أو قاعدة شرعية، وما جاء في رقم 

من المبادئ والقرارات  (م ق د):  ٢٥ونصه: الأصل صحة العقد وسلامته، حتى يأتي ما يوجب إلغاءه، وما جاء في رقم 

 الصحة ما لم تشتمل على محرم، والحقوق المالية )  ونصه: الأصل في العقود٣٨): (ص/١٤١٥/٩/ ٧)، (٤٣٢/٥(

المحدودة، وكذلك ما جاء في تقريرات  في بعض الأحوال يجوز أن تتعلق بالمال دون الذمة، كالشركة ذات المسؤولية

)، ٤/ ٣٧٢: (م ق د) (٥/ ١٠٢٦)،  والتقرير ١٢/ص/١: (جزء٧/  ٥٢محكمة التمييز خلال خمسين عاما: التقرير 

)،   ونصهما: الأصل في العقود الصحة، أما في نظام المعاملات المدنية الصادر ٢٥١/ص/٢(جزء )١٤١٥/٧/١٩(

هـ، المادة العشرون بعد السبعمائة (القاعدة ٢٩/١١/١٤٤٤) بتاريخ ١٩١بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/

 العاشرة) فنصها (الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم).

)، أما في نظام المعاملات المدنية ٤٠): (ص/١/٢٧/١٤٣٢( ،)٣/٣/٨ئ والقرارات (ك ع): (من المباد ٣٨)  رقم ٢(

هـ، المادة العشرون بعد السبعمائة (القاعدة ٢٩/١١/١٤٤٤) بتاريخ ١٩١الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/

 الثامنة) نصها فقط (الأصل بقاء ما كان على ما كان).

  ).٤٣: (ص/)١٤١٣/٤/١٠)، (٥/٦٠م ق د): (رارات (من المبادئ والق ٤٦رقم  )٣(

تاریخ القرار:  / ب ١/ ج  ١٥١رقم القرار:  ١/  ٨٣٧تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما التقرير  )٤(

  ).٢٠٧/ص/٢: (جزءھـ١٤١٧/٣/٢٢
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  المعاملات قواعد المنع في :المبحث الثاني

قال شیخ الإسلام: "إن عامة ما نھى عنھ الشرع یعود إلى تحقیق العدل والنھي عن   
الظلم دقة وجلة: مثل أكل المال بالباطل، وجنسھ من الربا والمیسر وأنواع الربا والمیسر 

  .)١(مثل بیع الغرر وحبل الحبلة وبیع الطیر في الھواء" صلى الله عليه وسلمالتي نھى عنھا النبي 
ن شیخ الإسلام عظیم؛ فالغرر حرم لما فیھ من الظلم والتجاوز وكذلك وھذا الكلام م

  الربا.
ومثلھ في بدایة المجتھد لابن رشد حیث یقول ابن رشد محللا مذھب مالك: "ومالك   

یرى أن النھي في ھذه الأمور إنما ھو لمكان عدم العدل فیھا (أعني: بیوع الربا 

  .)٢(والغرر)
  تعریف الظلم

ق ویراد بھ في الأصل التعدي وتجاوز الحد ووضع الشيء في غیر : الظلم یطللغة

  ).٣( موضعھ
: یطلق على كل فعل للمحظور وترك للمأمور ومجاوزة للشرع، ویطلق واصطلاحُا

  )٤( على ما یضاد العدل ویناقضھ.
  
  أدلة تحریم الظلم:  

ر اتفقت الشرائع على تحریم الظلم كما في الحدیث القدسي عند مسلم عن أبي ذ

((یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتھ بینكم محرمًا فلا تظالموا)) : )٥(  .  

 :بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح{أمر الله بالعدل كما في قولھ 

 ].٨[سورة المائدة: }بمبه

                                                        

  ).٢٨/٣٨٥مجموع الفتاوى: ( )١(

  ).٣/٢٠٨بداية المجتهد: ( )٢(

  ).٣/٩أشرف الألفاظ: ( ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير )٣(

  ).١٨/١٥٦)، مجموع الفتاوى: (٢٥٣ينظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة: (ص/ )٤(

  ).٢٥٧٧مسلم: ( )٥(
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 :ىٰ رٰ ذٰ يي يى{ومما یدل على ذلك تفصیلاً قولھ تعالى 

[سورة  }ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ].٢٩النساء:

  .)١(لآیة من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات" قال ابن العربي: "ھذه ا

 حدیث أبي بكرة٢( : ((إن أموالكم ودمائكم علیكم حرام)) متفق علیھ(.  

((كل المسلم على المسلم حرام)) :٣( حدیث(.  
وصور الظلم في المعاملات كثیرة جدا وھي منتظمة في كل الحالات المشتملة على   

  في المعاملات. أو قواعد المنع الموانع الشرعیة
  

 وتتمثل قواعد المنع في ھذه الأربع:
  أولا: قاعدة الضرر 
  ثانیا: قاعدة الغرر 
  ثالثا: قاعدة الربا 

 رابعا: قاعدة ربح ما لم یضمن
وأقدم من نصَّ على ھذه الأصول أو قریبا منھا حسبما وقفت علیھ ھو ابن رشد 

سباب التي من قبلھا ورد النھي المالكي في بدایة المجتھد، حیث قال: "إذا اعتبرت الأ
الشرعي في البیوع، (وھي أسباب الفساد العامة) وجدت أربعة: أحدھا: تحریم عین 
المبیع. والثاني: الربا. والثالث: الغرر. والرابع: الشروط التي تؤول إلى أحد ھذین أو 

ق فیھا لمجموعھما. وھذه الأربعة ھي بالحقیقة أصول الفساد، وذلك أن النھي إنما تعل
البیع من جھة ما ھو بیع لا لأمر من خارج. وأما التي ورد النھي فیھا لأسباب من 
خارج؛ فمنھا الغش؛ ومنھا الضرر؛ ومنھا لمكان الوقت المستحق بما ھو أھم منھ؛ ومنھا 

  .)٤(لأنھا محرمة البیع"

                                                        

  ).١/١٣٧أحكام القرآن: ( )١(

  ).١٢١٨)، مسلم: (٦٧البخاري: ( )٢(

  ).٢٥٦٤رواه مسلم: ( )٣(

  ).٣/١٤٥بداية المجتهد ( )٤(
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 المطلب الأول: الضرر في المعاملات

 )١(قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 

وھي من أركان الشریعة وتشھد  )٢( عدة بلفظھا نص نبوي في رتبة الحسنوھذه القا
لھا نصوص كثیرة في الكتاب والسنة وھي أساس لمنع الفعل الضار وترتیب نتائجھ في 
التعویض المالي والعقوبة..."وھي عدة الفقھاء وعمدتھم ومیزانھم في طریق تقریر 

فیوجب منعھ مطلقا ویشمل الضرر الأحكام الشرعیة للحوادث. ونصھا ینفي الضرر؛ 
الخاص والعام ویشمل دفعھ قبل الوقوع بطرق الوقایة الممكنة وبعده بما یمكن من 

"وھي لفظ عام متصرف في أمور الدنیا ولا یكاد یحاط بوصفھ وقد قرر  )٣(التدابیر ..."

   .)٤( بعض أھل العلم أنھ یرجع إلیھا نحو النصف أو أكثر من أبواب الفقھ ومسائلھ

  
  الفرق بین الضرر والضرار: 

الأول إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا، ومعنى الثاني إلحاق مفسدة بالغیر على وجھ المقابلة 
  لھ، لكن من غیر تقیید بقید الاعتداء بالمثل والانتصار للحق.

  
  قید القاعدة: 

ات القاعدة مقیدة بغیر ما أذن بھ الشرع من الضرر، كالقصاص والحدود وسائر العقوب

  . )٥( والتعازیر
  

  ومن الفروع الفقھیة المبنیة على ھذه القاعدة: 
"یتفرع على ھذه القاعدة كثیر من أبواب الفقھ مما كان المنع منھ توقیا من وقوع 

  الضرر ومن أبرزھا:

                                                        

  ).٢/٩٩٠ينظر: المدخل الفقهي العام ( )١(

 .)١١٧١٨( :) ، والبیھقي٢/٧٤٥( :) ، ومالك في (( الموطأ))٨/٦٣٩( :الشافعي في ((الأم)) )٢(

  ).٢٥٤: (ص/محمد صدقي آل بورنول  الكلیة قهالف) كتاب الوجیز في إیضاح قواعد ٣(

 ).٧/١٩١ينظر الاستذكار: ( )٤(

  ).١٦٥شرح القواعد الفقهية للزرقا: (ص/) ٥(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  الأول "الجزء دیسمبر"  -دار الثاني الإص م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ١١٤٣ - 

  

باستقبال السلع التي یحملھا أصحابھا لبیعھا قبل أن تجيء إلى  )١(تلقي الركبان  -١
ض من تلقي أصحاب السیارات الذین یقصدون بیعھا قبل أن یصلوا السوق كما یفعلھ البع

إلى السوق، فالمتلقَّى ھنا قد یحصل لھ الضرر ببیعھ السلعة بأقل من قیمتھا لجھلھ بسعر 
  السوق.

كمن یشتري ساعة  )٢( بیع المسترسل الذي یجھل قیمة المبیع ولا یحسن أن یماكس -٢
  قیمتھا مائة بمائتین.

للحدیث: ((لا یحتكر إلا  )٣( ء الأسعار أو حاجة الناس للسلعةالاحتكار عند غلا -٣

  )٤( خاطئ))
التسعیر إلا إذا ترتب على عدمھ مفسدة تلحق عموم الناس، فإن للإمام أو نائبھ أن  -٤

ر للتجار سعرًا عادلاً لا یبیعون إلا بھ، بحیث لا یضرھم ولا یضر المستھلكین..  یقدِّ

: صلى الله عليه وسلمرر منعت منھ الشریعة في قول النبي الغش في المعقود علیھ؛ فھو ض -٥

ومنھ التغریر بالمشتري في إخفاء العیوب في السلعة أو ) ٦( )٥(((من غش فلیس منا))
 الكذب في وصفھا وبیان حالھا.

  والأصل في الاستدلال لمنع ھذه الصور كلھا ھي علة الضرر.
  

بطة لھا، وھي من القواعد الكبرى التي یتفرع عنھا من عدة قواعد شارحة وضا
  ومنھا: 

  الضرر یدفع بقدر الإمكان..١
  الضرر یزال.٢
 الضرر لا یزال بمثلھ..٣
  الضرر الأشد بزال بالضرر الأخف..٤

                                                        

وي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب، فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق ، فربما غبنوهم غبنا "قال ابن قدامة: )  ١(

لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم ، والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعا ،  ؛بينا، فيضرونهم ، وربما أضروا بأهل البلد

المغني:  "فنهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك ويتربصون بها السعر، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي،

)٤/١٥٣.( 

 )٣/٤٩٨قال أحمد: المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس أو لا يماكس. المغني: ()  ٢(

 ).٤/٢٤٤والاحتكار هو اشتراء الطعام وحبسه انتظارًا للغلاء. المغني: ()  ٣(

 ).١٦٠٥مسلم: ( )٤(

  ) مطولاً واللفظ لھ، ١٣١٥أخرجھ الترمذي (یر ، ویس ) مطولاً باختلاف١٠٢أخرجھ مسلم ( )٥(

 ).١٠١مسلم: () ٦(
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  درء المفاسد أولى من جلب المنافع .٥
  ).١(یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .٦

  
  

                                                        

 ).٢٦٥- ١/٢٥٦كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي آل بورنو: ( )١(
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 المطلب الثاني: قاعدة الغرر في المعاملات.

  تعریف الغرر:

  .)١(ان والخطر والجھل : یدور حول معنى النقصلغة
  أما التعریف الاصطلاحي:

  ).٢( عرفھ شیخ الإسلام في القواعد النورانیة بأنھ: المجھول العاقبة
ولا یمكن تعریف الغرر بالجھالة؛ لأن الجھالة عامة فتكون في القلیل والكثیر وكذلك 

رتین فیستعملون تكون في أول الأمر وعاقبتھ. بید أن العلماء "قد یتوسعون في ھاتین العبا

  ).٣(إحداھما موضع الأخرى"
وفرّق القرافيّ بین الغرر والجھالة فقال: أصل الغرر ھو الذّي لا یدرى ھل یحصل أم 
لا؟ كالطّیر في الھواء والسّمك في الماء، وأمّا ما علم حصولھ وجھلت صفتھ فھو 

فالغرر  الجھول، كبیعھ ما في كمّھ، فھو یحصل قطعًا، لكن لا یدرى أي شيء ھو؟
والمجھول كلّ واحد منھما أعمّ من الآخر من وجھ وأخصّ من وجھ فیوجد كلّ واحد 
منھما مع الآخر وبدونھ أمّا وجود الغرر بدون الجھالة: فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل 

  )٤(الإباق لا جھالة فیھ، وھو غرر؛ لأنّھ لا یدرى ھل یحصل أم لا؟ 
ر یراه لا یدري أزجاج ھو أم یاقوت، مشاھدتھ والجھالة بدون الغرر: كشراء حج

  تقتضي القطع بحصولھ فلا غرر، وعدم معرفتھ یقتضي الجھالة بھ.
  وأمّا اجتماع الغرر والجھالة فكالعبد الآبق، المجھول الصّفة قبل الإباق.

  
فالغرر لا یجوز   ویتحقق الغرر بما تقدم من بیان ولو مع التراضي بین المتعاقدین

یقول ابن رشد في مقدماتھ: "التراضي بما فیھ غرر أو ضرر أو قمار لا یحل بالتراضي، 

[سورة  }َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ{ولا یجوز. وقال في قولھ: 

. ویقول الشوكاني في السیل الجرار: )٥(]: تجارة لا غرر فیھا ولا قمار"٢٩النساء:

                                                        

  ).١٤-٥/١٣)، لسان العرب: (٤/٣٨١مقاييس اللغة: ( )١(

  ).١٦٩ينظر: (ص/ )٢(

  ).٣/٢٦٥الفروق للقرافي: ( )٣(

  ).٣/٢٦٥الفروق: ( )٤(

  ).٢/٧٢المقدمات الممهدات: ( )٥(
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املات "التراضي یصحح كل معاملة إلا ما كنت محرمة في نفسھا"، ویقول: لم تنط المع

  .)١(الشرعیة بالرضا وإلا لاضطربت المعاملات"
قلت: ولعل ذلك لما في ذلك من حق لا یقف على إجازة المتعاقدین وھو تحقیق العدل 

    وسد طرائق الظلم وأسباب الشقاق والنزاع.
  

  وتعددت تعریفات أھل العلم للغرر:
  .)٢(فعرفھ السرخسي بأنھ: ما یكون مستور العاقبة 

  .)٣(ي بأنھ: ھو الذي لا یدرى ھل یحصل أم لا وعرفھ القراف
  .)٤(وعرفھ السبكي بأنھ: ما انطوى علیھ أمره وخفي علیھ عاقبتھ 

  .)٥(وعرفھ شیخ الإسلام ابن تیمیة بأنھ: المجھول العاقبة 
وھذه التعریفات متقاربة فالغرر أن یدخل الإنسان في المعاملة وھو یجھل عاقبتھا، 

  كون دائرا بین الغنم والغرم فإذا غنم أحد العاقدین غرم الآخر. والعقد في ھذه الحالة ی
  فالغرر مبناه على الجھالة، وھذه الجھالة إما أن تكون في المبیع أو في الثمن.

  

  : )٦(فالجھالة في المبیع قد تكون 

 بعدم العلم بالمبیع نفسھ، كأن یقول: بعتك ما في ھذا الصندوق بمائة ریال وھو لا یعلم ما
  خلھ.بدا

 أو بعدم العلم بصفاتھ، كأن یبیعھ سیارة بعشرة آلاف ریال، والمشتري لم یرھا ولا
  یعرف صفاتھا.

.أو بعدم العلم بمقداره، كأن یقول: بعتك بعض ھذه الأرض بألف ریال  
.أو بعدم تملك البائع لھ، كأن یبیعھ بیتًا وھو لا یملكھا  

                                                        

  ).٣/٢٢٢السيل الجرار للشوكاني: ( )١(

 ).١٣/١٩٤المبسوط: () ٢(

 ).٣/٢٦٥الفروق: () ٣(

 ).٩/٢٧٥تكملة المجموع: ()  ٤(

 ).١١٦)، القواعد النورانية الفقهية: (ص،٣/٢٧٥الفتاوى: ()  ٥( 

اصرة، الصديق محمد الأمين الضرير: سلسلة محاضرات العلماء ظر الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعین) ٦(

-ه١٤١٤البنك الإسلامي للتنمية، الطبعة الأولى  -البارزين، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

  ).١٢:(ص/١٩٩٣
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عتھ المفقودة.أو بعدم قدرة البائع على تسلیمھ، كأن یبیعھ سا  

  : )١(والجھالة في الثمن قد تكون

.بعدم العلم بھ، كأن یقول: بعتك السیارة بالثمن الذي تراه، ویفترقا من غیر تحدید  
 أو بتردیده، كأن یقول: خذ ھذه السیارة نقدًا بمائة ألف ونسیئةً بمائة وعشرین

  ألف، فیأخذھا ویفترقا بدون تحدید أي الثمنین.
الأجل، كأن یقول: بعتك الجوال بألف ریال تسددھا متى ما تمكنت أو بعدم العلم ب

  من ذلك.

ففي جمیع الصور السابقة یلحظ أن العقد دائر بین الغنم والغرم، فإذا غنم أحد الطرفین 
غرم الآخر، وھذه حقیقة الغرر. فالذي یشتري صندوقًا بمائة وھو لا یعلم ما بداخلھ، إن 

مائة وخمسین فالمشتري غنم بمقدار خمسین والبائع  تبین أن ما في الصندوق یساوي
غرم بالقدر نفسھ، وإن تبین أن ما بداخلھ یساوي ثمانین فالعكس، وھكذا في سائر الصور 

  السابقة.

  عن الغرر وصوره في أحادیث: صلى الله عليه وسلموقد نھى النبي 

 ٢(فنھى عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر(.  

٣( والمنابذة ونھى عن بیع حبل الحبلة، ونھى عن الملامسة.(  

 ٤(ونھى عن بیع الثمار حتى یبدو صلاحھا متفق علیھ(.  

 ٥(ونھى عن الثنایا إلا أن تعلم.(  
قال النووي: "وأما النھي عن بیع الغرر أصل عظیم من أصول كتاب البیوع ویدخل 

  ).٦(فیھ مسائل كثیرة غیر منحصرة"

                                                        

ء ظر الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، الصديق محمد الأمين الضرير: سلسلة محاضرات العلماين)١(

-ـه١٤١٤البنك الإسلامي للتنمية، الطبعة الأولى  -والتدريب لبارزين، المعهد الإسلامي للبحوثا

  ).١٢:(ص/١٩٩٣

 ..) من حديث أبي هريرة ١٥١٣مسلم: ( )٢(

  ).١٥١١)، مسلم: (٢١٤٦البخاري: ( )٣(

  ).١٥٣٤)، مسلم: (٢١٩٤البخاري ( )٤(

)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي: ٣٨٨٩ائي: ()، والنس١٢٩٠)، والترمذي: (٣٣٧٠أبو داود: ( )٥(

  .٣٦٢٩) برقم: ٢/٨١٧(

  ).١٠/١٥٦شرح النووي على مسلم: ( )٦(
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صحتھا، وغیر مؤثر لا (والغرر من حیث تأثیره على العقد ینقسم إلى: مؤثر یمنع 
  یمنع صحتھا).

  

  )١(ضوابط الغرر المؤثر في صحة العقود: 
جعل أھل العلم للغرر ضوابط وذلك لإقرارھم بأنھ أصل عظیم، ومن أھم ھذه 

  الضوابط:
  الضابط الأول: أن یكون الغرر كثیرًا:

ابن  فالغرر الیسیر أجمعوا على أنھ غیر مؤثر ولا یمنع من صحة العقد، كما نقل ذلك

    ).٣( والنووي )٢( رشد
قال ابن القیم: "والغرر إذا كان یسیرًا أو لا یمكن الاحتراز منھ لم یكن مانعًا من صحة 
العقد، بخلاف الكثیر الذي یمكن الاحتراز منھ، وھو المذكور في الأنواع التي نھى رسول 

  ع من صحة العقد"عنھا وما كان مساویًا لھا لا فرق بینھا وبینھ، فھذا ھو المان صلى الله عليه وسلمالله 
ثلاثة أقسام: كثیر ممتنع إجماعًا،  -أي في البیع  -قال القرافيّ: "الغرر والجھالة 

كالطّیر في الھواء، وقلیل جائز إجماعًا، كأساس الدّار وقطن الجبّة، ومتوسّط اختلف فیھ، 

  )٤(ھل یلحق بالأوّل أم بالثّاني؟"
الغرر الكثیر في المبیعات لا یجوز  وقال ابن رشد الحفید: "الفقھاء متّفقون على أنّ 

  .)٥(وأنّ القلیل یجوز"
قال النّوويّ: "نقل العلماء الإجماع في أشیاء غررھا حقیر، منھا: أنّ الأمّة أجمعت 
على صحّة بیع الجبّة المحشوّة وإن لم یر حشوھا، وأجمعوا على جواز إجارة الدّار 

قد یكون تسعةً وعشرین، وأجمعوا على وغیرھا شھرًا، مع أنّھ قد یكون ثلاثین یومًا و
جواز دخول الحمّام بأجرة، وعلى جواز الشّرب من ماء السّقاء بعوض مع اختلاف 

  .)٦(أحوال النّاس في استعمال الماء أو مكثھم في الحمّام"

                                                        

  )٦٠٠-٥٨٥ينظر: رسالة الغرر وأثره في العقود للدكتور الضرير: (ص/ )١(

  ).٣/١٧٣بداية المجتهد: ( )٢(

  ).١٠/١٥٦شرح النووي على مسلم: ( )٣(

  ).٢٦٦-٣/٢٦٥الفروق للقرافي: ( )٤(

  ).٣/١٧٣بداية المجتهد: ( )٥(

  ).١٠/١٥٦شرح النووي على مسلم: ( )٦(
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  .)١(وضابط الكثیر كما قال الباجي: "ما غلب على العقد حتى صار العقد یوصف بھ" 
ین الفقھاء لا یعود إلى أصل ھذه التقعید وإنما إلى مناطھا في "والاختلاف الواسع ب 

  .)٢(الحالات الوسطى التي یتردد فیھا الغرر بین الیسیر والكثیر"
یقول الباجي مجلیا ھذه التحقیق الفقھي: "وإنما یختلف العلماء في فساد أعیان العقود 

یمنع الصحة أو من حیز لاختلافھما فیما فیھ من الغرر، وھل ھو من حیز الكثیر الذي 

  .)٣(القلیل الذي لا یمنعھا" 
  ومن الأمثلة أیضًا:

  التأمین 
البوفیھ المفتوح، والمقصود بھ: التعاقد على الأكل من أصناف محددة لكن بغیر تقیید  

  للمتعاقد في مقدار ما یأكل.
ةٌ بِ  - وأصلھُ فرَنسيٌّ -مَعنَى البُوفیھ  :البوفیھ المفتوح أدَواتِ المائِدةِ في ھوَ: خِزانةٌ خاصَّ

عامِ، ثُمَّ أصبَحَ یُطلقَُ على أطعِمةٍ مَوضوعةٍ على المائِدةِ یَأخُذُ مِنھا الآكِلونَ  غُرفةِ الطَّ
نٍ یَتِمُّ سَدادُه قَبلَ الأكلِ أو بعدَه   .)٤(بِأنفسُِھم حَسَبَ رَغبَتھِم نَظیرَ مَبلغٍَ مُعَیَّ

  رأى أنھ كثیر منع منھ. ومن )٥(فمن رأى أن الغرر یسیر قال بجوازه  
  

  ألا تدعو الحاجة للعقد المشتمل على الغرر ولا یمكن التحرز منھ. الضابط الثاني:
  فإن كان للناس حاجة لم یؤثر الغرر في العقد، وكان العقد صحیحا. 

  . )٦(قال الجویني: "الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة"

  .)٧(كھ الناس تضرروا في الحال أو في المآل"وضابط الحاجة العامة: "ما لو تر
: "أن الشارع لا یحرم ما یحتاج الناس رحمه الله وذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة

. وقال: "ومفسدة )٨(إلیھ من البیع لأجل نوع من الغرر، بل یبیح ما یحتاج إلیھ من ذلك"
فإن تحریمھ أشد  الغرر أقل من مفسدة الربا فلذلك رخص فیما تدعو الحاجة إلیھ منھ،

                                                        

  ).٥/٤١المنتقى شرح الموطأ: ( )١(

  ).٤٠الغرر وأثره للدكتور الضرير: (ص/ )٢(

  ).١٥٧-١٠/١٥٦)، ومثله النووي في شرح مسلم: (٥/٤١المنتقى شرح الموطأ: ( )٣(

  ).٧٢ /رحیم (ص) ینُظر: ((معجم الدخیل)) لـ ف. عبد ال٤(

 ).٤/٣٢٢قال بجوازه العثيمين ينظر الشرح الممتع طبعة الفجر: ()  ٥(

  ).٤٧٩-٤٧٨غياث الأمم: ( )٦(

  ).٤٨١غياث الأمم: (ص/ )٧(

  ).٢٩/٢٢٧مجموع الفتاوى: ( )٨(
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ضررًا من ضرر كونھ غررًا، مثل بیع العقار جملة وإن لم یعلم دواخل الحیطان 

  ).١(والأساس"
وقال النووي: "مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده أنھ إذا دعت الحاجة 
إلى ارتكاب الغرر ولا یمكن الاحتراز عنھ إلا بمشقة أو كان الغرر حقیرًا جاز البیع، 

   .)٢( فلا"وإلا
  

  والدلیل على ھذا الضابط:

 ((نھى عن بیع الثمار حتى یبدو صلاحھا، نھى البائع والمبتاع)) صلى الله عليه وسلمأن النبي -١

  متفق علیھ. )٣(
  ووجھ الاستدلال:

بدو الصلاح لا یعني صلاحھا بالكلیة، فرخص في ابتیاع النخل بعد بدو الصلاح، -أ
  وإن كان بعض أجزائھ لم یخلق.

ح یكون في بعضھا ولیس في جمیعھا فیجوز بیعھا إذا بدا صلاح أن بدو الصلا -ب
  البعض وذلك للحاجة العامة.

وقال النّوويّ:  ، كالبطیخ والبیض.)٤( اتفاقھم على جواز بیع ما مأكولھ في جوفھ -٢
 الأصل أنّ بیع الغرر باطل، لما روى أبو ھریرة رضي الله تعالى عنھ: ((أنّ النّبيّ 

ر))، والمراد ما كان فیھ غرر ظاھر یمكن الاحتراز عنھ، فأمّا نھى عن بیع الغر صلى الله عليه وسلم
ما تدعو إلیھ الحاجة، ولا یمكن الاحتراز عنھ كأساس الدّار، وشراء الحامل مع احتمال 
أنّ الحمل واحد أو أكثر، وذكر أو أنثى، وكامل الأعضاء أو ناقصھا، وكشراء الشّاة في 

  ).٥(لإجماع ضرعھا لبن، ونحو ذلك، فھذا یصحّ بیعھ با
وبعد أن قرّر ابن قدامة عدم جواز بیع اللبّن في الضّرع قال: "وأمّا لبن الظّئر فإنّما 

  .)٦(جاز للحضانة، لأنّھ موضع الحاجة"

                                                        

  ).١٧٢القواعد النورانية: (ص/ )١(

 ).٢٥٨/ ٩المجموع، للنووي: ( )٢(

 .)١٥٣٤)، ومسلم: (١٤٨٦البخاري: ( )٣(

  .)٤/٣٢( :) الشرح الكبیر٤(

  ) (بتصرف) ١٠/١٥٦ينظر: شرح النووي على مسلم: ( )٥(

  ).٤/١٥٧المغني: ( )٦(
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ومن المھم الإشارة ھنا أن جل الفقھاء لا یمیزون في حدیثھم عن الغرر بین الحاجة 

فلینتبھ لذلك طالب الفقھ في  )١( والضرورة فیستعملون كلمة الضرورة في موضع الحاجة
قراءة مدوناتھم فھي مما تزل فیھ قدم الفھم لاسیما عند أولئك الذین كتبوا في الفقھ 

  والأصول لاختلاف مرادھم في مدونات الفقھ عنھا في كتب الأصول.
الضابط الثالث: أن یكون الغرر أصلاً في العقد: فإذا وقع الغرر تابعا لما ھو مقصود   

یعفى عنھ "ومعنى دخول البیع تبعا ھنا ھو أن العقد انعقد على عمل وھو عرض بالعقد ف

ومن القواعد   )٢(السلعة للبیع على نفس البیع والبیع یأتي تبعا للعمل فلم یؤثر فیھ الغرر"

    .)٣(الفقھیة المعروفة (یغتفر في التوابع ما لا یغتفر في غیرھا)"
  ومن الأدلة على ھذا الضابط: 

 من باع نخلاً بعد أن یؤبر فثمرتھا للبائع إلا أن یشترطھ صلى الله عليه وسلمأولا قولھ)) :

  ).٤(المبتاع))
للأصل لأن العقد وقع على الشجر ولو وقع على  أن ھذا الغرر جاء تبعًا وجھ الدلالة:

الثمر منفردا لحرم، لأنھ لا یجوز بیع الثمر قبل بدو صلاحھ، إلا إذا كان تابعًا للنخل 
ا باعھا مع الأصل حصلت تبعًا في البیع، فلم یضرّ احتمال الغرر فیجوز إجماعًا؛ لأنّھ إذ

  ).٥(فیھا"

 عن ذلك، ونقل  صلى الله عليه وسلملا یجوز بیع الحمل في البطن، فقد نھى النبي  - ثانیًا

إجماع العلماء على بطلان بیع  )٨(والنّوويّ  )٧(والماورديّ  )٦( ابن المنذر
صحّ البیع، ودخل الحمل في  الجنین؛ لأنّھ غرر، لكن لو باع حاملاً بیعًا مطلقًا

  البیع بالإجماع.

                                                        

  )٦٠١الغرر وأثره في العقود: (ص/ )١(

  ).٥٩٩الغرر وأثره في العقود: ( )٢(

  ).٥٤المجلة العدلية: ( )٣(

  ).١٥٤٣)، ومسلم: (٢٢٠٤بخاري: (ال) ٤(

  ).٤/٦٣المغني: ( )٥(

  ).٤/١٥٧غني: (الم )٦(

  ).٥/٣٢٦الحاوي الكبير: ( )٧(

  ).٩/٣٢٤المجموع: ( )٨(
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أنّھ قال: ((|لا لا یجوز بیع اللبّن في الضّرع، لما روى ابن عبّاس  -ثالثًا 

، ولأنّھ مجھول القدر، لأنّھ )١( تشتروا اللبّن في ضروعھا، ولا الصّوف على ظھورھا))
مجھول الصّفة، لأنّھ قد قد یرى امتلاء الضّرع من السّمن فیظنّ أنّھ من اللبّن، ولأنّھ 

یكون اللبّن صافیًا وقد یكون كدرًا، وذلك غرر من غیر حاجة فلم یجز، لكن لو بیع اللبّن 
  في الضّرع مع الحیوان جاز.

قال النّوويّ: "أجمع المسلمون على جواز بیع حیوان في ضرعھ لبن، وإن كان اللبّن 

  ).٢( دیث المصرّاة"مجھولاً؛ لأنّھ تابع للحیوان، ودلیلھ من السّنّة ح
وقد نقل ابن قدامة الإجماع على جواز ھذا البیع، وقال: ولأنھ إذا باعھا مع الأصل 

  .)٣(حصلت تبعا في البیع، فلم یضر احتمال الغرر فیھا
    أن یكون الغرر في عقود المعاوضات أو بما معناھا الضابط الرابع:

و الأرجح خلافًا للجمھور من أھل وھ )٥( واختیار ابن تیمیة )،٤( وھذا مذھب المالكیة

  الذین یرون أن الغرر مؤثر مطلقًا. )٦(أھل العلم
قال القرافي: "الفرق الرابع والعشرون بین قاعدة ما تؤثر فیھ الجھالات والغرر  

عن بیع ’ وقاعدة ما لا یؤثر فیھ ذلك من التصرفات" وردت الأحادیث الصحیحة في نھیھ 
لعلماء بعد ذلك فمنھم من عممھ في التصرفات وھو الغرر وعن بیع المجھول واختلف ا

                                                        

  ).٩/٣٢٦: (وصححھ النووي في المجموع )١٠٩٦٩: (والبیھقي )،٢٨٣٨: () الدارقطني١(

  ).٩/٣٢٦المجموع: ( )٢(

 ).٤/٦٣المغني: ( )٣(

  .)١/١٥١( :) الفروق للقرافي٤(

ولا یقاس على بیع الغرر كل عقد على غرر لأن الأموال إما أن لا "): ٣/٤٣٢ال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: (ق) ٥(

تجب في ھذه العقود أو لیست ھي المقصود الأعظم فیھا وما لیس ھو المقصود الأعظم إذا وقع فیھا غرر لم یفض إلى 
على ضرر ترك المفسدة المذكورة في البیع بل یكون إیجاب التحدید في ذلك فیھ من العسر والحرج المنفى شرعا یزید 

  ".تحدیده

تيِ تَرْجِعُ إلَِى الْمَوْهُوبِ "): ٦/١١٩منع الحنفية من الغرر في الهبة، قال الكاساني في بدائع الصنائع: () ٦( رَائطُِ الَّ الشَّ

الْعَقْدِ، بأَِنْ وَهَبَ مَا يُثْمِرُ نَخْلُهُ الْعَامَ،  أَنْوَاعٌ : منِهَْا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْهِبَةِ، فَلا تَجُوزُ هِبَةُ مَا لَيْسَ بمَِوْجُودٍ وَقْتَ 

نةََ   هِبَتُهُ  جَازَ  بَيْعُهُ  جَازَ  وَمَا"): ٢/٣٩، وكذا الشافعية فقد قال النووي في المنهاج مع مغني المحتاج: ("وَتَلدُِهُ أَغْنَامُهُ السَّ

عُ بتَِمْليِكِ مَالهِِ الْمَعْلُومِ الْمَوْجُودِ فيِ  عرف ولما ،"فَلا – وَضَالٍّ  وَمَغْصُوبٍ  كَمَجْهُولٍ  - لا وَمَا ، الحنابلة الهبة بأنها التَّبَرُّ

خَرَجَ باِلْمَالِ نَحْوُ الْكَلْبِ، وَباِلْمَعْلُومِ الْمَجْهُولُ، وَباِلْمَوْجُودِ "): ٤/٢٩٨حَيَاتهِِ غَيْرَهُ قال البهوتي في كشاف القناع: (

  ."الْهِبَةُ فيِهَاالْمَعْدُومُ، فَلا تَصِحُّ 
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الشافعي فمنع من الجھالة في الھبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغیر ذلك ومنھم 
من فصل وھو مالك بین قاعدة ما یجتنب فیھ الغرر والجھالة وھو باب المماكسات 

ما لا یجتنب فیھ والتصرفات الموجبة لتنمیة الأموال وما یقصد بھ تحصیلھا وقاعدة 
الغرر والجھالة وھو ما لا یقصد لذلك وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام: طرفان 
وواسطة فالطرفان : أحدھما معاوضة صرفة فیجتنب فیھا ذلك إلا ما دعت الضرورة إلیھ 
عادة كما تقدم أن الجھالات ثلاثة أقسام فكذلك الغرر والمشقة وثانیھما ما ھو إحسان 

قصد بھ تنمیة المال كالصدقة والھبة والإبراء فإن ھذه التصرفات لا یقصد بھا صرف لا ی
تنمیة المال بل إن فاتت على من أحسن إلیھ بھا لا ضرر علیھ فإنھ لم یبذل شیئا بخلاف 
القسم الأول إذا فات بالغرر والجھالات ضاع المال المبذول في مقابلتھ فاقتضت حكمة 

الإحسان الصرف فلا ضرر فیھ فاقتضت حكمة الشرع وحثھ الشرع منع الجھالة فیھ أما 
على الإحسان التوسعة فیھ بكل طریق بالمعلوم والمجھول فإن ذلك أیسر لكثرة وقوعھ 
قطعا وفي المنع من ذلك وسیلة إلى تقلیلھ فإذا وھب لھ عبده الآبق جاز أن یجده فیحصل 

شیئا وھذا فقھ جمیل ثم إن  لھ ما ینتفع بھ ولا ضرر علیھ إن لم یجده لأنھ لم یبذل
الأحادیث لم یرد فیھا ما یعم ھذه الأقسام حتى نقول یلزم منھ مخالفة نصوص صاحب 
الشرع بل إنما وردت في البیع ونحوه وأما الواسطة بین الطرفین فھو النكاح فھو من 
 جھة أن المال فیھ لیس مقصودا . وإنما مقصده المودة والألفة والسكون یقتضي أن یجوز
فیھ الجھالة والغرر مطلقا ومن جھة أن صاحب الشرع اشترط فیھ المال بقولھ تعالى: 

] یقتضي امتناع الجھالة والغرر فیھ فلو وجد ٢٤[سورة النساء: } يج هي هى{

الشبھین توسط مالك فجوز فیھ الغرر القلیل دون الكثیر نحو عبد من غیر تعیین وشورة 
ر الشارد لأن الأول یرجع فیھ إلى الوسط بیت ولا یجوز على العبد الآبق والبعی

المتعارف والثاني لیس لھ ضابط فامتنع وألحق الخلع بأحد الطرفین الأولین الذي لا یجوز 
فیھ الغرر مطلقا لأن العصمة وإطلاقھا لیس من باب ما یقصد للمعاوضة بل شأن الطلاق 

لضابط للبابین والفقھ مع أن یكون بغیر شيء فھو كالھبة فھذا ھو الفرق بین القاعدتین وا

وقال ابن القیم في إعلامھ مقررا منع الغرر في عقود  )١(فیھ" أ.ھـ. رحمه اللهمالك 
المعاوضات " وكذلك سائر عقود المعاوضات بخلاف الوصیة فإنھا تبرع محض فلا 
غرر في تعلقھا بالموجود والمعدوم وما یقدر على تسلیمھ إلیھ وما لا یقدر وطرده الھبة 

ھبة المشاع المجھول في قولھ  صلى الله عليه وسلملا محذور في ذلك فیھا وقد صح عن النبي إذ 
لصاحب كبة الشعر حین أخذھا من المغنم وسألھ أن یھبھا لھ فقال: "أما ما كان لي ولبني 

   )٢(عبد المطلب فھو لك".

                                                        

  ).١٥١- ١/١٥٠الفروق: ( )١(

  ).٢/٨إعلام الموقعين: ( )٢(
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عن  صلى الله عليه وسلموفیھ: ((نھى النبي   وأما الجمھور فاستدلوا بحدیث أبي ھریرة
ا نص في منع الغرر في المبایعات والتجارات، فیلحق بذلك عقود بیع الغرر)). قالوا وھذ

 التبرعات؛ لاتفاقھا في المعنى؛ وھو حفظ المال الذي ھو أحد مقاصد الشارع.
ونوقش ھذا الاستدلال: بأن الغرر منع في عقود المعاوضات، وما فیھ شائبة 

الشارع الحكیم معاوضة؛ لأن المال في ھذه العقود مقصود تحصیلھ أو مشروط، فمنع 
الغرر فیھما، صونًا للمال عن الضیاع في أحد العوضین أو كلیھما. أما عقود الإحسان 
والتبرعات فمقصودھا بذل المال وإھلاكھ في البر، فلذلك لم یأت ما یدل على منع الغرر 
فیھا، ولیست كعقود المعاوضات، فتلحق بھا وأجابوا عن الحدیث بأنھ لا جھالة فیھ لأن 

وَھَبَ نصیبھ، ونصیب بني عبد المطلب من تلك الكُبَّة التي رفعھا الرجل،  صلى الله عليه وسلم النبي
وھذان نصیبان مشاعان معلومان؛ إذ إن نصیب النبي خمس الخمس، ونصیب بني عبد 

 المطلب خمس الخمس، فیكون قد وھب الرجل خمسي خمس الكبة، فلا جھالة في الھبة".
ھي عقود  -فیھا _على القول بذلك"ومثل عقود التبرعات في عدم تأثیر الغرر 

  ).١(المعاوضات غیر المالیة كالزواج ونحوه لكون المال فیھا غیر مقصود"

  )٢(صور الغرر: 
  الغرر في صیغة العقد: 

بیع المنابذة  –بیع الحصاة  –بیع العربان  -وینتظم تحتھ البیوع التالیة: بیعتان في بیعة
  العقد المعلق. –بیع الملابسة –

  محل العقد: الغرر في
الجھل بصفة  -الجھل بنوع المحل -وینتظم تحتھ البیوع التالیة: الجھل بجنس المحل 

عدم القدرة  - الجھل بأجل المحل -الجھل بذات المحل -الجھل بمقدار المحل -المحل
  التعاقد على المعدوم. –عدم رؤیة المحل  –على تسلیم المحل 

و الخطر، والخدعة، وتعریض المرء الغرر في اللغة اسم مصدر من التغریر، وھ
  نفسھ أو مالھ للھلكة. 

  
  العلاقة بین الغرر والقمار والمیسر والمخاطرة: 

  ھذه المعاني متقاربة، ولكنھا تختلف في أن الغرر یكون في المعاوضات أو المبایعات.
 وأما القمار ففي المسابقات وقد یطلق الغرر على القمار وھذا الأكثر عند الاستعمال.
وھذا ما جرى علیھ جل الفقھاء وھو غیر دقیق عند التدقیق فإن القمار وإن غلب وقوعھ 
في المغالبات والألعاب إلا أنھ غیر محصور فیھ ، فھو كما یوجد في المغالبات كذلك 

                                                        

  ).٥٨٦ينظر: الغرر وأثره في العقود: (ص/ )١(

  ).٤٥١-١٠٠ينظر: رسالة الغرر للصديق الضرير: (ص/ )٢(
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یوجد في العقود ومعناه المختار عند التحقیق:" كل مخاطرة یعلق تمییز مستحق الغنم 

و"تمییز الغانم من  )١(المشاركین فیھا على أمر تخفى عاقبتھ"والملزم بالغرم من جمیع 
الغارم في القمار مرتب على أمر تجھل عاقبتھ فھو تحاكم إلى الغرر في تمییز مستحق 

ولكن "  )٢(الفوز والظفر وھذا أشنع أنواع الغرر وأفحشھا وبناء علیھ فكل قمار غرر"
شك ولكن ھناك عقود غرر من  كلمة قمار أخص من كلمة غرر فالقمار غرر من غیر

  .)٣(لیس قمار قمار" 
وأما المیسر: فھو أوسع منھما فإنھ یشمل ما كان فیھ عقد معاوضة، وما لم یكن كذلك  

فالمیسر یصدق على ما كان من جنس القمار، وعلى ما یصد عن ذكر الله وعن الصلاة، 

  ).٤( أي: اللھو المحرم، واختار ذلك ابن تیمیة ونقلھ عن الجمھور
وأما المخاطرة فلا یلزم أن تكون غررا فدوران الشيء بین الربح والخسارة مما لم 
یأت الشرع بمنعھ، بل ھي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، والتاجر مخاطر، وقد أشار 

وھو متقرر. والأظھر في تعریف المخاطرة ھي:  )٥( لھذا شیخ الإسلام ابن تیمیة

. و"بین الغرر والمخاطرة )٦(تلف وتكون بالمال أو بالنفس التعرض لاحتمال الھلاك أو ال
عمومًا وخصوصًا، فالمخاطرة لفظ أعم من الغرر، إذ إن كل غرر مخاطرة، ولیس كل 
مخاطرة غررًا؛ لأن المخاطرة تعني المجازفة وتعریض المال للھلاك والتلف، وھذا قد 

ن عن طریق المجازفة یكون عن طریق الغرر، وقد یكون عن طریق المیسر، وقد یكو

  ).٧( بالمال وتعریضھ للتلف
  

  العلاقة بین الغرر والقمار:
القمار كالغرر عقد مبناه على الجھالة، متردد بین الغنم والغرم، والفرق بینھما أن 
القمار یكون في الألعاب والمسابقات بینما الغرر یكون في المبایعات. یقال: باع غررًا، 

  ولعب قمارًا.

                                                        

  ).٧٦، ٦٨القمار للملحم: ( )١(

  ).٤٥٠القمار للملحم: (ص/ )٢(

  ).٦١: (ص/ينظر بتصرف الغرر وأثره في العقود )٣(

  ).٤/٦٠المستدرك على مجموع الفتاوى: ( )٤(

  ). ٦٨-٤/٦٦ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى: ( )٥(

  ).١٩ينظر: رسالة المخاطرة في المعاملات المالية للدكتور: عبدالرحمن الخميس: (ص/ )٦(

  المرجع السابق. )٧(
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: أن یلعب اثنان أو أكثر ویضع كل منھم مالاً على أن من فاز فإنھ یأخذ ھذا فمن القمار
المال. ومنھ أیضًا الرھان بین اثنین أو أكثر على أنھ إذا فاز الفریق الفلاني أو الفرس 

  الفلاني أو حصل كذا وكذا فعلي ذبیحة أو كذا من المال، وإن حصل العكس فعلیك كذا.
  

  رالعلاقة بین الغرر والمیس
  الغرر أحد نوعي المیسر؛ لأن المیسر نوعان:

  القمار المحرم، أي الذي فیھ مال. وھو بمعنى الغرر كما تقدم. -١
اللھو المحرم ولو بدون مال. وقد سئل بعض السلف عن المیسر، فقال: كل ما  -٢

  ألھى عن ذكر الله وعن الصلاة فھو میسر.
القیم ونقلھ عن جماھیر أھل العلم.  واختار ھذا القول شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن

وذكر أن العلة في تحریم المیسر لیس لأجل ما فیھ من المخاطرة، وإنما لكونھ یوقع 
العداوة والبغضاء ویصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأكل المال فیھ عون وذریعة إلى 

  الإقبال علیھ.
  

  العلاقة بین الغرر والمخاطرة:
  ى الھلاك، وخوف التلف.الخطر في اللغة: الإشراف عل

  وأما عند الفقھاء، فیطلق الخطر ویراد بھ أحد معنیین:
الأول: ما یرادف المعنى اللغوي، أي خوف التلف والھلاك، ومنھ قول الكاساني: "لا 
ینعقد بیع المعدوم، ومالھ خطر العدم كبیع نتاج النتاج بأن قال: بعت ولد ولد ھذه الناقة 

باع الولد فھو بیع المعدوم، وإن باع الحمل فلھ خطر  وكذا بیع الحمل؛ لأنھ إن

  . )١(المعدوم"
والثاني: بمعنى الغرر، أي ما كان مجھول العاقبة، ومنھ قول شیخ الإسلام ابن تیمیة: 
"إن الشركة تقتضي الاشتراك في النماء، فإذا انفرد أحدھما بالمعین لم یبق للآخر فیھ 

  ". )٢( نصیب، ودخلھ الخطر ومعنى القمار
والمتتبع لنصوص الفقھاء یظھر لھ أن استعمالھم للفظ "الخطر" یدور حول معنى 

  احتمالیة الوقوع، فمتى كان الأمر محتملاً فھو على خطر الوقوع أو عدمھ.
  

  ضابط المخاطرة الجائزة، والمخاطرة الممنوعة:

                                                        

 ).٦/٥٤٤بدائع الصنائع: ( )١(

 ).٤/٦٥الفتاوى الكبرى: ( )٢(
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ة كلام نفیس في ضابط ما یحل من المخاطر رحمه اللهلشیخ الإسلام ابن تیمیة 
  وما یحرم:

: "الخطر خطران: خطر التجارة، وھو أن یشتري السلعة یقصد أن رحمه اللهیقول 
یبیعھا بربح ویتوكل على الله في ذلك، فھذا لا بد منھ للتجار، وإن كان قد یخسر أحیانًا، 
فالتجارة لا تكون إلا كذلك، والخطر الثاني: المیسر الذي یتضمن أكل مال الناس بالباطل، 

  ).١(لذي حرمھ الله ورسولھ"فھذا ا
  أن المخاطرة على نوعین: رحمه اللهفبین 

  :النوع الأول: المخاطرة الجائزة
وھي تلك المخاطرة التي تكون ناشئة عن تملك السلعة، وتحمل المالك التبعة 
والمسئولیة الناشئة عن تلفھا أو نقصان قیمتھا، فھذه مخاطرة مباحة، بل لا تنفك عنھا أي 

  اریة.مبادلة تج
وھذه المخاطرة ھي المقصودة في النصوص الشرعیة التي تربط ما بین الربح 
والضمان. فتملك السلعة ینشأ عنھ ضمانھا، وھذا الضمان ینشأ عنھ مخاطرة، وبھ یُستحق 

عن  علية الصلاة والسلامالربح، فإذا تجرد الأمر عن ھذا الضمان فلا ربح. ومن ذلك ((نھیھ 

. ومن القواعد الشرعیة )٣(وقولھ: ((الخراج بالضمان)) ،)٢(ربح ما لم یضمن))
  المستنبطة من ھذه النصوص قاعدة: "الخراج بالضمان". 

فالضمان الوارد في ھذه النصوص ھو ضمان المسئولیة التابع للملكیة وقبض السلعة؛ 
ولھذا جاء في الأحادیث الأخرى النھي عن بیع الإنسان ما لا یملك، وعن بیع ما لم 

، فھذه النصوص تبین نوع الضمان الذي یُستحق بھ الربح، وأنھ لیس ضمانًا یقبض
  مجردًا، بل ھو ناشئ عن تملك.

  النوع الثاني: المخاطرة المحرمة:
وھي المخاطرة التي یكون منشؤھا الجھالة والغرر إما في المعقود علیھ أو في الأجل 

من المخاطر الأصل فیھ  أو الصیغة أو غیرھا مما ھو مقصود في العقد فھذه النوع
التحریم؛ لما فیھ من المقامرة والغرر. فإن كانت المخاطرة في مسابقةٍ أو مغالبةٍ فھي من 

  القمار، وإن كانت في مبادلةٍ تجاریةٍ فھي من الغرر.
ویستثنى من تحریم ھذا النوع من المخاطر الحالات التي یغتفر فیھا الغرر في العقود، 

  وھي ثلاث:

                                                        

 ).٨/٣٢٨جامع المسائل لابن تيمية، طبعة عطاءات العلم: ( )١(

 ).٦٧٣٨)، وأحمد: (٢١٨٨)، وابن ماجه: (١٢٣٤)، والترمذي: (١/٤٦٤٣)، والنسائي: (٣٥٠٤أبو داود: ( )٢(

 ).٢٤٨٦١)، وأحمد: (٢٢٤٢)، وابن ماجه: (١٢٨٥)، والترمذي: (١/٤٥٠٢)، والنسائي: (٣٥٠٨أبو داود: ( )٣(
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خاطر التي لا یمكن التحرز منھا، وتدعو إلیھا الحاجة، وھي تلك المخاطر : المالأولى
  التي تكون ملازمة لبعض المعاملات التي یحتاج إلیھا عموم الناس.

: المخاطر الیسیرة، وھي تلك التي یكون احتمال الخسارة فیھا منخفضًا، والثانیة
  كالجھل ببعض الأجزاء الدقیقة في السلعة.

طر التي لا تكون مقصودةً في العقد، وھي تلك التي تكون تابعة لنشاطٍ : المخاوالثالثة
حقیقيٍ معلومٍ، كالجھل بموجودات بعض الأصول المالیة التي تقصد لقوتھا في السوق لا 

  لموجوداتھا كالأسھم والوحدات الاستثماریة.
  حكم بیع الغرر

  بیع الغرر محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

 قم قح فم فخ فح فج{الله تعالى: قولھ تعالى: أما الكتاب: فقول 

 لى لم لخ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

  ].٩١-٩٠[سورة المائدة:  }يح يج هي هى هجهم

  ووجھ الدلالة: أن الغرر من المیسر. 

 صلى الله عليه وسلمقَالَ: ((نَھَى رَسُولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلمأن النبي فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ  وأما السنة:
  .))١(اةِ، وَعَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ))عَنْ بَیْعِ الْحَصَ  

  .)٢( : فقد أجمعت الأمة على تحریم بیع الغرر من حیث الجملةوأما الإجماع
  الحكمة من تحریم بیع الغرر

حرم الشرع بیع الغرر لما فیھ من أكل المال بالباطل، ولما قد یسببھ من العداوة 
ال عن طریق الحظ والمقامرة والبغضاء بین المسلمین، كما أن الانشغال بجمع الأمو

یؤدي إلى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ویبدد المال ویمحق بركتھ، كما أنھ یعود 
المرء على الخمول والكسل، والكسب من غیر كدٍ ولا تعب، ویصرفھ عن التفكیر فیما 

یس ینفعھ جریًا وراء الأوھام والسراب، ولذا فمن المتقرر فقھا كون الحق في المنع منھ ل

                                                        

 ).١٥١٣(مسلم:  )١(

: (كثيرُ الغَرَرِ لا يَجوزُ بإِجماعٍ وقَليلُه مُتَجاوَزٌ عَنه؛ لأِنَّه لا يَسلَمُ بيعٌ منِ قَليلِ الغَرَ  )٢( رِ) الاستذكار: قال ابنُ عَبدَ البَرِّ

أنَّ القَليلَ يَجوزُ) بداية )، وقال ابنُ رَشد: (فالفُقَهاءُ مُتَّفِقونَ على أنَّ الغَرَرَ الكَثيرَ في المَبيعاتِ لا يَجوزُ، و٧/٤٠٩(

 ).٣/١٧٣المجتهد: (
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عائدا لمصلحة المغرور فحسب فیصح البیع بتنازلھ عن حقھ بل فیھ حق � یمتنع معھ 
  الغرر ولو رضي من وقع علیھ بھ الضرر.

  صور من المعاملات الجاھلیة القائمة على الغرر

  عن عددٍ من البیوع لاشتمالھا على الغرر، فمن ذلك: صلى الله عليه وسلمنھى النبي 
لأرض على أن لھ منھا بقدر ما تصل إلیھ بیع الحصاة، ومن أمثلتھ: أن یبیعھ ا -١

  .)١(الحصاة 
-أي طرحتھ علي- بیع الملامسة والمنابذة، كأن یقول: أيَ ثوب لمستھ أو نبذتھ إليَّ -٢

  .٢فھو لك بكذا
أو نتاج ما في بطن الناقة أي حمل  )٣(بیع حبل الحبلة. وھو أن یبیعھ نتاج النتاج -٣

ون تسلیم الثمن بعد أن تلد الناقة ثم یلد ما في الحمل، أو أن یتبایعا سلعة على أن یك
  ، فھنا الجھالة في الأجل.)٤(بطنھا
بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحھا؛ لأنھ لا یؤمن تلف الثمار قبل أن یقطعھا  -٤

  المشتري أما إذا تلونت بأن احمرت أو اصفرت فیجوز بیعھا.
لفحول، والملاقیح: ما في بیع المضامین والملاقیح. والمضامین: ما في أصلاب ا -٥

  )٥(البطون من الأجنة وقیل العكس 
  تطبیقات معاصرة لعقود مشتملة على الغرر لم تتحقق شروطھ:

  عقد الصیانة
  : تعریفھ

  ھو عقد على إصلاح أعطال العین المصونة مدة معلومة بمبلغ معلوم. 
ذلك یلتزم  عقد بین طرفین بمقتضاه یقوم أحدھما بصیانة آلة من الآلات وفي نظیر

  ).٦الطرف الآخر بدفع الأجرة المحددة لھ بینھما(

                                                        

 ).٤/١٥٦المغني لابن قدامة: () ١(

 ).٣/١٦٦الروض المربع: () ٢(

)، حاشية العدوي على كفاية الطالب ٤/٣٦٣)، التاج والإكليل: (٨/١٤٨)، البناية للعيني: (٤/٤٦تبيين الحقائق للزيلعي: () ٣(

 )٣/١٦٦)، كشاف النقاع: (١٦٩×٢الرباني: (

)، الاستذكار لابن عبد البر: ٩/٣٤١)، المجموع للنووي: (٨/١٩٢)، فتح العزيز للرافعي: (٤/٣٦٣التاج والإكليل: () ٤(

)٦/٤٢١.( 

)، والنهاية ١/٢٠٨)، وغريب الحديث لأبي عبيد: (٩/٣٢٥)، والمجموع للنووي: (٣/١٦٨ينظر: بداية المجتهد لابن رشد: () ٥(

 ).١٠/١٨(  ير القرطبي:)، وتفس٣/١٠٢لابن الأثير (

تطبيقات الإجارة والجعالة على عقود الصيانة للدكتور يوسف قاسم بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل  )٦(

 ).٣٣٤الكويتي: (ص/
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  ).١اتفاق على الأعمال اللازمة لبقاء عین صالحة لأداء وظیفتھا مقابل عوض معلوم (
  

  :صورتھ
كأن تتفق منشأة مع مؤسسة صیانة على إصلاح الأعطال التي تطرأ على الأجھزة، أو 

  لك. المباني، أو المركبات، أو الطائرات ونحو ذ
  

  والصیانة نوعان:
صیانة دوریة، وھي مجموعة أعمال دوریة یقوم بھا الصائن لحفظ العین، مثل تغییر - أ

الزیوت والفلاتر، وتبدیل القطع ذات العمر الافتراضي ونحو ذلك. وھذه الصیانة 
  منضبطة ولیس فیھا جھالة.

بدیل القطع صیانة طارئة، ویقصد بھا إصلاح الأعطال، وقد یدخل في ذلك ت- ب
التالفة. والصیانة ھنا غیر منضبطة؛ إذ لا یعلم عند التعاقد بشكل دقیق قدر الأعطال ولا 
قیمة إصلاحھا، ولكن ھذه الجھالة مغتفرة؛ لأنھا یسیرة إذ یعلم من واقع التجربة تكلفة 

معًا تقریبیة للصیانة، ولأن الجھالة تختص بالنوع الثاني دون الأول فإذا وقع العقد علیھما 
فالجھالة في شيء تابع؛ لأن الصیانة الدوریة ھي الأصل في عمل الصائن، فضلاً عن أن 
ھذا العقد مما تقتضیھ الحاجة؛ إذ المحاسبة على كل عطل على حدة لا تخلو من مشقة 

  على الطرفین.
  التأمین.

لتأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو إلى المستفید الذي اشترط ا
لصالحھ مبلغًا من المال أو إیرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث 
أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك في نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة یؤدیھا المؤمن لھ 
للمؤمن ویتحمل بمقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بینھا وفقًا 

  .)٢(صاءلقوانین الإح
  :صورتھ

أن تدفع الشركة المؤمنة مبلغا مالیا للمؤمن علیھ عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر 
  المبین في العقد مقابل قسط مالي یدفعھ المؤمن للشركة.

  وجھ الغرر فیھ: 

                                                        

 ).٤٤عقد الصيانة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون، محمد يونس عمر البيرقدار: (ص/) ١(

  ).١/٣٣الناحيتين التأمينية والقانونية، جمال حكيم: ( قود التأمين منع) ٢(
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جھل أطرافھ بوقوع الخطر من عدمھ، وكون المدفوع من أقساط التأمین یقابل 
ع الخطر، ثم جھلھم بمقدار ما یدفع عند وقوع تعویضا أم لا تعویض؛ لعدم وقو

  .)١(الخطر
  

  أنواع عقود التأمین:
  عقد التأمین التجاري

محرم؛ لما فیھ من الغرر، ویستثنى من ذلك ما تقتضیھ الحاجة، مثل أن یكون  
الشخص ملزمًا بالتأمین على المركبة، أو یكون في بلد نظامھ الصحي قائم على التأمین 

بلا تأمین باھظة، وكذا یباح إذا جاء تبعًا في العقد كالتأمین التابع لشراء وتكلفة العلاج 
سلعة من جھاز أو سیارة ونحو ذلك، والتأمین التابع لاستئجار سیارة، ولو زاد الثمن أو 
الأجرة لأجل التأمین، فیجوز ولوكان التأمین اختیاریًا، قیاسًا على شراء الشجرة وما 

یبد صلاحھ؛ فإن المشتري بالخیار بین اشتراط الثمرة من عدمھ علیھا من الثمر الذي لم 
  لقولھ: "إلا أن یشترطھ المبتاع".

  عقد التأمین التعاوني
  جائز مع ما فیھ من الغرر؛ لأنھ مبني على التكافل والتعاون ولیس عقد معاوض 

 بیع الخیارات
  : صورتھا

شراءه بسعرٍ معینٍ،  عقد بعوض على حق مجرد، یخول صاحبَھ بیع شيء، محدّد، أو
طیلة مدةٍ معلومةٍ، أو في تاریخٍ محدّدٍ، إما مباشرة، أو من خلال ھیئة ضامنة لحقوق 

  .)٢( الطرفین
عقود الخیارات "الأوبشنز" ھي معاوضة على حقّ مجرد لإمضاء العقد أو فسخھ، 

تخدمھ وھذه العقود تستخدم للتحوط ضد تغیر الأسعار، وبالتالي فإن مشتري ھذا الحق یس
لتوقي ارتفاع الأسعار أو انخفاضھا على حساب الطرف الآخر، فیتراھن كل من البائع 
والمشتري على ارتفاع الأسعار أو انخفاضھا، فمن صحت توقعاتھ ربح، ومن خابت 

  توقعاتھ خسر.
فالمعقود علیھ في عقد الاختیار ھو حق البیع أو حق الشراء أو بعبارة أخرى ھو حق 

لبیع أو عدمھ في حالة اختیار البیع أو حق الاختیار بین الشراء أو عدمھ في الاختیار بین ا
   .)٣(حالة اختیار الشراء

                                                        

 المعايير الشرعية: معيار التأمين الإسلامي )١(

  .)١/٢٧٩( ٧) الاختیارات، دراسة فقھیة " د . عبدالوھاب أبو سلیمان ضمن "مجلة مجمع الفقھ" ع ٢(

 - ه١٤٢٦اشبیلیا للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى ) أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة، مبارك آل سلیمان، كنوز ٣(

  ).١٠٣٧(ص/ م المملكة العربیة السعودیة:٢٢٠٥
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  ووجھ الغرر فیھا: 
  عدم علم الطرفین كلیھما بارتفاع السعر وانخفاضھ.

)، بحیث یكون لھ الحق في premiumففي خیار الشراء یدفع المشتري مبلغًا معینًا (
طوال مدة الخیار، فإذا ارتفع سعر السوق لھذه الأسھم عند شراء السھم بسعر ثابت 

)، strike priceالأجل، نفذ المشتري البیع فیربح الفرق بین سعر السوق وسعر التنفیذ (
وكذلك الحال بالنسبة لخیار البیع، حیث یدفع مالك الأسھم مبلغًا محددًا مقابل أن یكون لھ 

العقد، فإذا ھبط سعر السوق عند الأجل نفذ  الحق في بیع الأسھم بسعر ثابت طوال مدة
المالك البیع فیربح الفرق بین سعر السوق وسعر التنفیذ، وبطبیعة الحال فإن ھذا الربح 
بعینھ یمثل خسارة للطرف الآخر، إذ لو كان اتجاه تغیر السعر معلومًا مسبقًا لما تم العقد؛ 

  لأنھ سیمثل خسارة محققة لأحدھما. 
 أدوات المجازفة على الأسعار.فالاختیارات من 

 القمار
  :تعریفھ

  .)١(ھو تحكیم الغرر في تمییز الغارم من مستحق الفوز والظفر  
  

  صورتھ:
یرد القمار في المعاوضات مع وجود البدل فیھا بسبب المخاطرة على ما زاد أو  

ر نقص في أحد العوضین عن القیمة العادلة وھو مقدار لا بدل یقابلھ في العوض الآخ

  .)٢(فیكون ظلما 
  ومثالھ: لو دفع كل منھما مبلغا ومن فاز في اللعب أو المسابقة حاز المدفوع كلھ. 

 وجھ الغرر فیھ:
یترتب على المراھنة في القمار نقص في أحد العوضین فیكون كل واحد منھما على 

ھو مبنى  احتمال الغنم أو الغرم مما یفضي إلى أن تكون المعاوضة ظلما لفقد العدالة الذي
  عقود المعاوضات في الشریعة 

  

  ومما یؤید ذلك ما صدر عن المحكمة العلیا:

 الرضا إذا بني على خطأ أو خدیعة فلا یكون ملزما، ویتأكد ذلك إذا كانت
  .)٣(الخدیعة من شریك لشریكھ، وللبائع المطالبة بعدم إمضاء العقد

                                                        

  ).٧٥-٧٤القمار وأحكامه للملحم: (ص/ )١(

  ).٤٣٩- ٤٣٧المرجع السابق: (ص/ )٢(

  ).٤٥: (ص/)١٤٢٠/٦/٥) ، (٦/٣٢٨م ق د): ( من المبادئ والقرارات ( ٥٦رقم )٣(
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ذلك، وعلم من أراد ،ولم یعلم صاحبھا ب إذا علم أمر یجعل العین ذات قیمة
 وكان الشراء لأجل ھذا العلم الخفي على البائع، فللبائع المطالبة بعدم شراءھا،

  .)١(إمضاء العقد
٢(الغایة في العقود: الاستقرار واندفاع الغرر(   
٣(یتحقق القاضي من أن المبیع معلوم للمشتري برؤیة أو صفة نافیتین للجھالة(.  
٤(البیع إیضاح المبیع شرط من شروط صحة(.  
٥(تصرف المشتري ببیع ما اشتراه یرد دعواه الجھالة(.  
٦(لا یجوز قیام أحد بیع ملك غیره إلا بوكالة منھ، أو تولیة من حاكم شرعي(.  
٧(یشترط لصحة البیع أن یكون مسبوقاً بتملك مستمر من البائع إلى حین البیع(   
٨(لا یعتبر البیع إلا من مالك بوسائل التملك الشرعیة(. 
 لیس المقصود من عبارة (بیع ما لا یملك) بیع ما لیس مالكاً لھ بل المقصود مالا یملك

  .)٩(بیعھ فالوكیل یبیع ما لیس ملكا لھ ویصح بیعھ

                                                        

: )١٤٢٠/٩/٦) ، (٦/٤٩٩م ق د): (( )،١٤٢٠/٦/٥)، (٦/٣٢٨(م ق د): (ات من المبادئ والقرار ٥٧رقم )١(

  ).٤٦(ص/

تاریخ القرار:  / ب ٢/ ق  ٢١٣رقم القرار:  ١٧/ ١٠٣٨تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما التقرير )٢(

  ـ)٢٥٣/ص/٢: (جزء١٤٢٩/٤/٢٨

تاریخ القرار  /ق/ب ٦١٢قم القرار: ر  ٢٠/  ١٠٦تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما التقرير ) ٣(

  ).٢٥/ص/١: (جزءه١٤٢٩/١١/١١

تاریخ القرار:  /ش/ب ١٦٥٥رقم القرار  ٢٨/  ١١٤تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما التقرير ) ٤(

  ). ٢٨٣/ص/١: (جزء١٧ /٧٥٢)، وكذلك التقرير ٢٧/ص/١(جزء ھـ١٤١٦/١١/٧

تاریخ القرار:  /ق/ب ٢٩٤رقم القرار:  ١/  ٨٤٤ا التقرير تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عام) ٥(

  ).٢٠٩/ص/٢: (جزءھـ١٤٢١/٧/١٢

  ).٤٣: (ص/)١٤٠١/٤/ ٢٤)، (١٥/ ٥/٦٩م ق د): ( من المبادئ والقرارات ( ٤٤رقم  )٦(

  ).٤٣: (ص/)١٤١٣/٤/١٠)، (٥/  ٦٠(م ق د): (من المبادئ والقرارات  ٤٥رقم  )٧(

  ).٤٣: (ص/)١٤١٥/  ٥/ ١٠)، (٥/ ٢٣٠م ق د): (رات (من المبادئ والقرا ٤٧ رقم )٨(

: ھـ١٤٣١/١٠/٢٦تاریخ القرار:  /ق/ب٦٧٩رقم القرار:  ١/  ٨٧التقرير  تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما )٩(

  ).٣٦١/ص/٢: (جزء١/  ١٤٧١). وكذلك التقرير ٢١/ص/١: (جزءھـ١٤٣١/١٠/٢٦
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١(من شروط صحة البیع أن یكون البائع جائز التصرف(.  
م یقبل قولھ من باع شیئاً أو وھبھ أو أعتقھ ثم أقر البائع أن ذلك الشيء المباع كان لغیره ل

  .)٢(لأنھ إقرار على الغیر وتصرفھ نافذ
٣(الشرط والأجل المجھولان یعتبران ملغیین(.  
٤(الجھالة والغرر تبطل عقود المعاملات وتوجب رد رأس المال للمشتري(. 
 للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوھري لولاه لم یرض بالعقد، وبخاصة إذا

صفة المحل أو شخص المتعاقد معھ أو صفتھ أو الحكم كان الغلط الجوھري في 
 .)٥(النظامي

 لا یُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معھ في الغلط نفسھ أو علم
 .)٦(بوقوعھ فیھ أو كان من السھل علیھ أن یتبینھ

عقد لم یكن  التغریر أن یخدع أحد المتعاقدین الآخر بطرق احتیالیَّةٍ تحملھ على إبرام
  .)٧(لیبرمھ لولاھا

                                                        

: ھـ١٤٢١/١/٧تاریخ القرار:  /ق/ب٧رقم القرار:   ٦/  ٧٤١تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما التقرير  )١(

  ).١٨١/ص/١(جزء

تاریخ القرار:  / قھ / ب٢٤٩رقم القرار:  ١/  ٩١٠تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما التقرير ) ٢(

  ).٣٦٩/ص/٢: (جزء١/  ١٥٠٤وكذلك التقرير  ـ).٢٢٥/ص/٢: (جزءه١٤٢٨/٣/٢١

: ھـ١٤١٥/٧/٣تاریخ القرار:   /ب ١/ق ٣٠٨قم القرار: ر ٢/  ٢٦خمسين عاما التقرير تقريرات محكمة التمييز خلال  )٣(

  ).٥٩/ص/١: (جزء٦/  ٢٥١). وكذلك التقرير ٦/ص/١: (جزءھـ١٤١٥/٧/٣

تاریخ القرار:  /ب ١/ ق ٢٠٩رقم القرار:  ٧/  ٢٥٢التقرير  تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما )٤(

  ).٥٩/ص/١: (جزءھـ١٤١٥/٥/٢٨

السابعة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١لمعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/) نظام ا٥(

  والخمسون.

الثامنة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٦(

  والخمسون.

الحادية  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١لمرسوم الملكي الكریم رقم (م/) نظام المعاملات المدنیة الصادر با٧(

  ).١والستون (
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١(یعدُّ تغریراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم یكن المغرر بھ لیبرم العقد لو علم بھ(. 
٢(للمغرر بھ طلب إبطال العقد إذا كان التغریر في أمر جوھري لولاه لم یرض بالعقد(. 
 العقد؛ ما لم یثبت إذا صدر التغریر من غیر المتعاقدین فلیس للمغرر بھ أن یطلب إبطال

 .)٣(أن المتعاقد الآخر كان یعلم بالتغریر أو كان من المفترض أن یعلم بھ

إذا استغل أحد المتعاقدین ضعفاً ظاھراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقھ 
منھ غبنٌ، فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص 

لتزاماتھ أو تزید من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ویجب أن ترفع الدعوى من ا
 .)٤(بذلك خلال (مائة وثمانین) یوماً من تاریخ التعاقد، وإلا امتنع سماعھا

 الغبن زیادة العوض أو نقصھ قدراً خارجاً عن المعتاد. ویُرجع في تحدید الغبن إلى
 .)٥(العرف

طال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عدیم الأھلیة وناقصھا وما لیس للمتعاقد طلب إب
تقضي بھ النصوص النظامیة، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة 

 .)٦(كافیاً لرفع الغبن
 

٧(لا یجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أبُرم بطریق المزایدة(.  

                                                        

الحادية  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/١(

  ).٢والستون (

الثانية  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١رقم (م/ ) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم٢(

  والستون.

الثالثة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٣(

  والستون.

الثامنة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٤(

  والستون.

التاسعة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٥(

  ).١والستون (

التاسعة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٦(

  ).٢ستون (وال

التاسعة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٧(

  ).٣والستون (
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لشيء ولم یوجد عرف أو قرینة؛ التزم المدین إذا لم یتفق المتعاقدان على درجة جودة ا
  .)١(بأن یسلم شیئاً ذا جودة متوسطة

٢(یجب أن یكون المبیع معلوماً للمشتري برؤیتھ أو ببیان صفاتھ الممیزة لھ(. 
 إذا تضمّن عقد البیع أن المشتري عالمٌ بالمبیع فلا حق لھ في طلب إبطال العقد لعدم العلم

  ..)٣(ع بھإلا إذا أثبت تغریر البائ
٤(إذا كان البیع بالعیّنة وجَبَ أن یكون المبیع مطابقاً لھا(..  
 إذا فُقدت العیّنة أو تلفت في ید أحد المتعاقدین ولو من غیر خطأ منھ، واختلفا في مطابقة

المبیع للعیّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم یُثبت من فُقدت أو تلفت العیّنة في یده عكس 
  ..)٥(ذلك

البیع بشرط التجربة خلال مدة معینة، وإذا لم یعین المتبایعان المدة حملت على  یجوز
المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكین المشتري منھا، وللمشتري فسخ البیع ولو 

  ..)٦(لم یجرب المبیع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة
 ضمناً، أو تجاوز في استعمال المبیع حدَّ إذا أسقط المشتري حقھ في الفسخ صراحةً أو

التجربة، أو ھلك المبیع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمھ، أو مضت المدة المتفق 

                                                        

الثالثة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/١(

  ).٢والسبعون (

الثامنة بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/) نظام ٢(

  ).١الثلاثمائة(

  

الثامنة بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٣(

  ).٢الثلاثمائة(

التاسعة بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١ت المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/) نظام المعاملا٤(

  ).١الثلاثمائة (

التاسعة بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٥(

  ).٢الثلاثمائة (

العاشرة بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١دنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/) نظام المعاملات الم٦(

  الثلاثمائة.
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علیھا دون فسخٍ مع تمكنھ من التجربة؛ لزم البیع بالثَّمن المتَّفق علیھ مستنداً إلى وقت 
  ..)١(انعقاده

بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري  إذا تبین من الاتفاق أو ظروف الحال أن البیع
  ..)٢(للمبیع؛ لم ینفذُ البیع إلا بقبولھ

 إذا لم یكن رأس المال محدداً عند العقد وتبین في الثمن غبن للمشتري جاز لھ طلب
 .)٣(إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافیاً لرفع الغبن

ئاً معیناً بالذات وھو لا یملكھ؛ فلا ینفذ ھذا البیع في حق إذا باع شخص بلا إذن شی
  .)٤(المالك، وإذا أجازه نفذ في حقھ، دون إخلال بحقوق الغیر

 للمشتري طلب إبطال البیع ما لم تؤل ملكیة المبیع إلى البائع بعد العقد، أو یُجز المالك
  .)٥(البیع

وحكم بإبطال البیع، فللمشتري أن إذا كان المشتري یجھل أن المبیع غیر مملوكٍ للبائع ،
 .)٦(یُطالب بالتَّعویض ولو كان البائع حسن النیة

٧(الضرر یُزال(.  

                                                        

الحادية عشرة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/١(

  بعد الثلاثمائة.

الثانية عشرة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١در بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/) نظام المعاملات المدنیة الصا٢(

  بعد الثلاثمائة.

السادسة عشرة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٣(

  ).٢بعد الثلاثمائة (

التاسعة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١در بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/) نظام المعاملات المدنیة الصا٤(

  ).١والخمسون بعد الثلاثمائة (

التاسعة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٥(

  ).٢والخمسون بعد الثلاثمائة (

الستون بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/) نظام المعاملات ٦(

  الثلاثمائة.

العشرون بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٧(

  السبعمائة (القاعدة السادسة عشرة).
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١(الضرر لا یزال بمثلھ(.  
٢(یُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف(.  
٣(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(. 
٤الخراج بالضمان(.. 

  
  

                                                        

العشرون بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١عاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/) نظام الم١(

  السبعمائة (القاعدة السابعة عشرة).

العشرون بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٢(

  دة الثامنة عشرة).السبعمائة (القاع

العشرون بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٣(

  السبعمائة (القاعدة التاسعة عشرة).

العشرون بعد  ةھـ، الماد٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٤(

  السبعمائة (القاعدة الرابعة والثلاثون).
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 المطلب الثالث: قاعدة الربا في المعاملات

  من الأصول التي یدور تحریم المعاملات علیھا (الربا):
  تعریف الربا: 

  .)٢(والنماء والعلو  )١(لغة: الزیادة 
  اصطلاحا: ھو الزیادة أو التأجیل في أموال مخصوصة. 

  فدخل بذكر الزیادة ربا الفضل وربا الجاھلیة، وبذكر التأجیل دخل ربا النسیئة.
با   ة والإجماعوقد دل على تحریمھ الكتاب والسن ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأكُْلوُا الرِّ (یَا أیَُّ

َ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ). قُوا اللهَّ   أضَْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّ

] وقد عدھا ابن ٢٧٥[سورة البقرة: }ذٰرٰ يي يى يم يخ{قال تعالى:  -

  .)٣( العربي من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات

آكل الربا، وموكلھ،  صلى الله عليه وسلم: ((لعن رسول الله جابر وفي الصحیح من حدیث 

 .)٤( وكاتبھ، وشاھدیھ))
كما حكاه ابن رشد، والنووي،   تحریم الربا في المعاملات  وقد أجمع أھل العلم على

   )٥( وشیخ الإسلام ،وغیرھم..

: ثلاث وھذا الباب من أشكل الأبواب على كثیر من أھل العلم، وقد قال عمر 

عھد إلینا فیھن عھدا ننتھي إلیھ: الجد والكلالة وأبواب من  صلى الله عليه وسلم وددت أن رسول الله

قال ابن كثیر: یعني بذلك بعض المسائل التي فیھا شائبة الربا، والشریعة شاھدة  )٦(الربا
بأن كل حرام فالوسیلة إلیھ مثلھ؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا یتم 

دة عن سعید بن المسیب رحمة الله تعالى علیھما أن وعن قتا )٧(الواجب إلا بھ فھو واجب.

                                                        

  ).١٥/١٩٥تهذيب اللغة: ( )١(

  ).٢/٤٨٣مقاييس اللغة: ( )٢(

  ).١/١٣٧ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ( )٣(

  ).١٥٩٨مسلم: () ٤(

وع الفتاوى: ). ومجم٩/٣١٩)، المجموع: (١١/٩)، وشرح النووي على مسلم: (٣/١٤٨ينظر بداية المجتهد: ( )٥(

  ).٤/٣)، المغني لابن قدامة: (٣/٣٤٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (- ٥/٧٤)، والحاوي للماوردي ٢٩/٤١٩(

  ).٣٠٣٢)، ومسلم: (٥٥٨٨البخاري: ( )٦(

  ).٧١١-١/٧١٠تفسير ابن كثير: ( )٧(
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قبض قبل أن یفسرھا  صلى الله عليه وسلمقال: من آخر ما نزل آیة الربا، وإن رسول الله ¢ أن عمر 

بینھن  صلى الله عليه وسلمقال: ثلاث؛ لأن یكون رسول الله  صلى الله عليه وسلموعنھ  )١(لنا، فدعوا الربا والریبة

یقول الشاطبي عنھ:  . ومثلھ)٢( أحب إليَّ من الدنیا وما فیھا: الكلالة، والربا، والخلافة

وكذلك الغزالي حیث نص  )٣("وھو من أخفى الأمور التي لم یتضح معناھا إلى الیوم" 

  .)٤( على أنھ من أغمض المسائل
ویقول القرطبي: "أكثر البیوع الممنوعة إنما تجد منعھا لمعنى زیادة إما في عین مال، 

لیس فیھ معنى الزیادة، كبیع وإما في منفعة لأحدھما من تأخیر ونحوه. ومن البیوع ما 
الثمرة قبل بدو صلاحھا، وكالبیع ساعة النداء یوم الجمعة، فإن قیل لفاعلھا، آكل الربا 

. وعلیھ فلا نتعجب من أن جل البیوع المحرمة تعود إلى ھذه القاعدة )٥(فتجوز وتشبیھ"
  من قواعد المنع.

  
  أنواع الربا: 

  للفقھاء في تقسیمھم للربا اتجاھان:
: تقسیم الربا إلى قسمین: ربا الفضل، وربا النسیئة. وھذا ما علیھ عامة تجاه الأولالا

  الفقھاء، إلا أن الشافعیة یزیدون قسمًا ثالثًا وھو ربا الید.
  : تقسیم الربا إلى: ربا دیون (جلي)، وربا بیوع (خفي).الاتجاه الثاني

لربا یوجد في شیئین: في یقول ابن رشد في بدایة المجتھد: "اتفق العلماء على أن ا

  .)٦(البیع وفیما تقرر في الذمة من بیع أو سلف أو غیر ذلك"
وھذا التقسیم أدق وأشمل، وقد أخذ بھ عدد من المحققین من أھل العلم كابن تیمیة وابن 

  القیم وغیرھما.

                                                        

  ).٢٢٧٦سنن ابن ماجه: ( )١(

  ).٢٧٢٧سنن ابن ماجه: ( )٢(

  ).٤/٣٨٢الموافقات: ( )٣(

  ).٣٥٩ينظر: شفاء الغليل: (ص/ )٤(

  ).٣/٣٤٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( )٥(

 ).١/٤٩٩بداية المجتهد: ( )٦(
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  الفرع الأول: ربا الدیون: 
  الآجلة. وھو الربا الذي یكون في عقود المداینات، كالقروض، والبیوع

كما في ثمن البیع نسیئة إذا حل أجلھ عند تأخیره لأجل لاحق. وضابطھ  ففي البیوع
یتحقق بالزیادة على الدین بعد ثبوتھ في الذمة، ویكون في القروض بالزیادة علیھا مقابل 
الأجل سواء كان ذلك ابتداءً أو انتھاءً، فیكون في القرض عند عقده، وعند كل تأجیل 

: كل قرض جر نفعا فھو ربا فھي مجمع على تحریمھا، ومحل الإجماع لاحق، وضابطھ

مشروطة للمقرض على المقترض ) ٢(متمحضة  )١(لكن بشرط أن تكون المنفعة زائدة 

والفرق بین نوعي ربا الدین أن الذي یكون في المعاوضات  )٣( فیكون من قبیل الربا..
  تكون الزیادة فیھ بعد استقرار المال في الذمة 

  )٤( أما ربا القرض فتكون الزیادة فیھ قبل استقرار المال في الذمة.و

  ونزل بتحریمھ أدلة القرآن كما تقدم. )٥( وتحریمھ تحریم مقاصد

وھو من ھذا القبیل فتحریمھ تحریم  )٦( والربا المعمول بھ في البنوك ھو الربا الجلي
  مقاصد.

  وربا الدیون نوعان:
  ن عند حلولھ:النوع الأول: الزیادة في الدی

سواء أكان منشؤه قرضًا أم بیعًا –وصورتھا: أن یكون في ذمة شخصٍ لآخر دین 
فإذا حل الأجل ولم یكن عند المدین ما یوفي بھ زاده الدائن في المھلة  -آجلاً أم غیر ذلك

في مقابل أن یزید المدین في قیمة الدین. فھذه الزیادة من الربا، بل ھي أخطر أنواعھ 
  ریمًا، وتسمى ھذه الصورة: (زدني أنظرك) أو (أتقضي أم تُربي).وأشدھا تح

 غم غج عم عج ظم طح ضم{ودلیل تحریمھا: قول الله تعالى: 

  ].١٣٠[سورة آل عمران: }كج قم قح فم فخ فجفح

                                                        

  ).٥/٣٥٦ينظر: الحاوي للماوردي: ( )١(

  ).٢/٧٥٩عقد الجواهر الثمينة: ( )٢(

  ).٦ينظر: المنفعة في القرض للدكتور عبداالله العمراني: (ص/ )٣(

  ).٤٨دالعظيم أبو زيد: (ص/ينظر: فقه الربا د. عب )٤(

  ).٢/١٠٣ينظر: إعلام الموقعين: ( )٥(

  ).٤٢٩الجامع في أصول الربا للدكتور رفيق المصري: (ص/ )٦(
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قال قتادة: إن ربا الجاھلیة أن یبیع الرجل البیع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم 

   ).١( یكن عند صاحبھ قضاء زاد وأخر عنھ
  النوع الثاني: الزیادة المشروطة في أصل القرض

أن یقرض شخصٌ آخر مبلغًا من المال، ویشترط المقرض على  وصورة ذلك:
  المقترض أن یرد المبلغ بزیادة.

ویسمى ھذا النوع: ربا القروض، لأن محل الزیادة في عقد القرض، أي أن الزیادة 
تحریم الزیادة ھنا خاص بعقد مشروطة في ابتداء عقد القرض ولیس عند السداد، و

  القرض دون غیره من المداینات.
وعلى ھذا فإن ربا الدیون (الربا الجلي) الذي كان یتعامل بھ أھل الجاھلیة یشمل 
الزیادة المشروطة في ابتداء العقد (ربا القروض) والزیادة المشروطة عند حلول الأجل 

  (زدني أنظرك).
ا القروض بحجة أنھ لم یرد تحریمھ وقد شكك بعض المعاصرین في حرمة رب

  صراحة في القرآن والسنة، ونحن نذكر ھنا بعض الأدلة على تحریمھ.
  :فمن الكتاب

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى{قول الله تعالى:  

 سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

  ].٢٧٩-٢٧٨[سورة البقرة: }ضح ضج صم صخ صح

لدائن في رأس المال الذي أقرضھ ووجھ الدلالة أن الجملة الأخیرة قد حصرت حق ا 
  ولا یجوز إذا تاب إلا استرجاع أصل مالھ وأن الزیادة علیھ ظلم.

  
  ومن السنة: 

، وھذا )٢( أنھ قال: ((كل قرض جر نفعًا فھو ربا)) صلى الله عليه وسلمما روي أن النبي  -١
 الحدیث ضعیف جدًا لكن أجمعت الأمة على قبولھ.

: ((لا یحل سلف وبیع ولا أنھ قال صلى الله عليه وسلموعن عبدالله بن عمرو عن النبي  -٢

رواه الخمسة. قال ابن  )٣( شرطان في بیع ولا ربح ما لم یضمن ولا بیع ما لیس عندك))

                                                        

 ).٥/٣٨أخرجه ابن جرير: ( )١(

 ).٤٧٧٨)، والديلمي في ((الفردوس)) (٤٣٧)، والحارث في ((المسند)) (٩٢أخرجه أبو الجهم في ((جزئه)) ( )٢(

 ).٦٧٣٨) وأحمد: (٢١٨٨) وابن ماجه: (١٢٣٤) والترمذي: (١/ ٤٦٢٥)، النسائي: (٣٥٠٤(أبو داود:  )٣(
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تیمیة مبینًا حكمة النھي في الحدیث: "وما ذاك والله أعلم إلا أنھ إذا باعھ شیئا وأقرضھ 

 .)١(فإنھ یزید في الثمن لأجل القرض فیصیر القرض بزیادة وذلك ربا"

: ((إذا صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ى ابن ماجھ عن أنس بن مالك ورو -٣
أقرض أحدكم قرضا فأھدى إلیھ أو حملھ على الدابة فلا یركبھا ولا یقبلھ إلا أن یكون 

 وھو حدیث صحیح. )٢( جرى بینھ وبینھ قبل ذلك))

قال قدمت  وروى البخاري في صحیحھ عن أبي بردة بن أبي موسى  -٤
الله بن سلام فقال لي إنك بأرض الربا فیھا فاش فإذا كان لك على رجل  المدینة فلقیت عبد

 .)٣( حق فأھدى إلیك حمل تبن أو حمل شعیر أو حمل قت فلا تأخذه فإنھ ربا
  

  وأما الإجماع: 
فقد حكى غیر واحد من أھل العلم الإجماع على تحریم القرض بفائدة، ولم یخالف أحد 

یھم، ولكن وجد من بعض المعاصرین من شكك في من علماء المسلمین ممن یعتد برأ
ذلك لشبھة أنھ لم یرد فیھ نص، وھذا القول لا شك أنھ خطیر لأن حرمة القرض بفائدة 
مما یعلم من الدین بالضرورة. فممن حكى الإجماع: ابن المنذر والقرطبي والھیتمي وابن 

  ي وغیرھم.حزم وابن تیمیة والمرداوي والعیني والباجي وابن حجر والشوكان
  

  ومن التطبیقات المعاصرة لربا الدیون:
  القروض البنكیة بفوائد.

المنفعة في القرض: ھي الفائدة أو المصلحة التي یحصل علیھا المقرض في عقد 
   القرض بسبب ھذا العقد

  .)٤(وقد تكو المنفعة مادیة أو عرضیة أو معنویة  
  وصورتھا: 

تجاتھ التمویلیة مشروطة بأجل في سدادھا تتمثل في قروض من البنك لعملائھ عبر من
 مع فائدة.

  وجھ كونھا ربا:
  لأنھا تتضمن زیادة في الدین بعد ثبوتھ في الذمة.

                                                        

 ).١/١٨٥الفتاوى الكبرى: ( )١(

 ).٢٤٣٢ابن ماجه: ( )٢(

 ).٣٨١٤البخاري: ( )٣(

  ).٥٣٨لمعايير الشرعية: (ص/ا) ٤(
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  حكم فوائد القروض المصرفیة
یحرم اشتراط زیادة في القرض للمقرض وھي ربا، سواء أكانت الزیادة في الصفة أم 

وسواء أكان اشــتراط الزیادة في العقد،  في القدر، وسواء أكانت الزیادة عینًا أم منفعة،
أم عند تأجیل الوفاء أم خلال الأجل، وسواء أكان الشرط ً منصوص أكان الشرط 

  .)١(ملحوظا بالعرف
  

مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد 
دیسمبر  ٢٨ – ٢٢وافق ھـ، الم١٤٠٦ربیع الثاني  ١٦ – ١٠مؤتمره الثاني بجدة من 

م، بعد أن عُرضت علیھ بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر، وبعد ١٩٨٥
م ومناقشتھ مناقشة مركزة أبرزت الآثار السیئة لھذا التعامل على النظام  التأمل فیما قدُِّ

  الاقتصادي العالمي وعلى استقراره، خاصة في دول العالم الثالث.
ه ھذا النظام من خرابٍ نتیجة إعراضھ عما جاء في كتاب الله تعالى وبعد التأمل فیما جرَّ 

من تحریم الربا جزئیًّا وكلیًّا تحریمًا واضحًا بدعوتھ إلى التوبة منھ، وعلى الاقتصار على 
، وما جاء من تھدید -قلَّ أو كثر-استعادة رؤوس أموال القروض دون زیادة أو نقصان 

  :قررابین. بحرب مدمرة من الله ورسولھ للمر
ین الذي حلَّ أجلھ وعجز المدین عن الوفاء بھ مقابل  أولاً: أن كل زیادة (أو فائدة) على الدَّ

تأجیلھ، وكذلك الزیادة (أو الفائدة) على القرض منذ بدایة العقد؛ ھاتان الصورتان ربًا 
  محرمٌ شرعًا.

اط الاقتصادي حسب إن البدیل الذي یضمن السیولة المالیة والمساعدة على النش ثانیًا:
، ولا سیما ما صدر -ھي التعامل وفقًا للأحكام الشرعیة-الصورة التي یرتضیھا الإسلام 

عن ھیئات الفتوى المعنیة بالنظر في جمیع أحوال التعامل التي تمارسھا المصارف 
  الإسلامیة في الواقع العملي.

  
  الودائع البنكیة المضمونة بفوائد.

  المضمونة:: الودائع البنكیة تعریف
ھي المبالغ النقدیة التي یودعھا أصحابھا في المصرف إلى أجل معین على ألا یكون 
لھم الحق في سحبھا أو سحب جزء منھا إلا بعد انقضاء ذلك الأجل وتعطي المصارف 

  .)٢(على ھذا النوع فوائد تزید كلما زادت مدة الإیداع 

                                                        

  ).٥٢٢ير الشرعية: (ص/المعاي) ١(

 -ه١٤٢٦مبارك آل سليمان، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة،  ٢

 ).١/٣٧٩م المملكة العربية السعودية: (٢٢٠٥
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بنك على أن یتعھد الأخیر  بردھا أو رد النقود التي یعھد بھا الأفراد أو الھیئات إلى ال
   مبلغ مساو إلیھم لدى الطلب أو بالشروط المتفق علیھا

  )١(وتعطي المصارف على ھذا النوع فوائد تزید كلما زادت مدة الإیداع
: لأنھا زیادة مشروطة أو في حكم المشروطة وھي محل اتفاق على وجھ كونھا ربا

  .)٢(التحریم 
  جمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما یليجاء في قرار محكمھا: 

  "إن الودائع المصرفیة تنقسم إلى نوعین بحسب واقع التعامل المصرفي: 
الودائع التي تدفع لھا فوائد، كما ھو الحال في البنوك الربویة، ھي قروض  -أ 

جاریة)، أم الودائع ربویة محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات ال
  لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفیر.

الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلیا بأحكام الشریعة الإسلامیة بعقد  - ب 
استثمار على حصة من الربح ھي رأس مال مضاربة، وتنطبق علیھا أحكام المضاربة 

مان المضارب (البنك) لرأس مال (القراض) في الفقھ الإسلامي التي منھا عدم جواز ض

  .)٣(المضاربة"
 

 السندات الربویة
  تعریفھا:

سواء أكانت جھة حكومیة أم  –عبارة عن قروض على الجھة المصدرة للسندات 
  وتكون ھذه القروض بفوائد. -شركة تجاریة

وھي السندات التي تضمن اشتراط رد المبلغ المقترض وزیادة على أي وجھ كان 
ه الزیادة عند سداد أصل القرض أم دفعت على أقساط شھریة أم سواء أدفعت ھذ

سنویة أم غیر ذلك وسواء كانت ھذه الزیادة تمثل نسبة من قیمة السند كما في أغلب 
   )٤(أنواع السندات  أم خصما منھا  كما في السندات ذات الكوبون (العائد) الصفري

  

                                                        

والودائع المصرفية النقدية لحسن عبداالله الأمين  ١٧مليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي جمال عوض ص ع) ١(

   ٢٠٨ص

قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته وينظر في ذلك  ٤٢٧المنفعة في القرض ص) ٢(

 .١٤٠٩، وقرار المجمع التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في دورته التاسعة ١٤٠٦التاسعة 

 ).٩٣١ص/ ( ١جزء  ٩عدد  "مجلة مجمع الفقه"من  )٣(

  ).٥٧٢لمعايير الشرعية: (ص/ا) ٤(
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  وجھ كونھا ربا:
طبق علیھا معنى القرض في حقیقتھ الشرعیة ولما السندات تمثل في حقیقتھا قرضا وین

كان كل قرض اشترطت فیھ الزیادة فھو ربا وكان إصدار السندات قائما على 
   )١(الإقراض بفائدة فكان ربا 

  
السندات قرض في الحقیقة العرفیة وھي كذلك في القوانین الوضعیة وینطبق علیھا 

دفع المال لمن ینتفع بھ ویرد بدلھ أیضًا معنى القرض شرعا؛ إذ معناه في الشرع: 
ومن حكم القرض أن المقترض یملك المال المقترض بقبضھ أو بالتصرف فیھ ولھ أن 
یتصرف فیھ بما شاء بحكم ملكھ وھذا كلھ مما جرى بھ العرف في الأموال المقترضة 
عن طریق السندات لذا فالسندات الربویة من قبیل القرض الذي جر نفعا والفائدة ھنا 

  .)٢(من قبیل الزیادة على الدین بعد ثبوتھ في الذمة
  

  غرامات التأخیر:
ما یلزم أداؤه من مال تأدیبا أو تعویضا عن التأخیر في دفع الدین عن أجلھ المتفق 

   .)٣(علیھ
  سواء في البیوع الآجلة أم في الإجارات أم في غیرھا من الدیون. 

  وجھ كونھا ربا:
  بوتھ في الذمةلأنھا زیادة على الدین بعد ث
  ویتعلق بالغرامات مسألتان:

  أخذ الغرامة والتخلص منھا لجھات خیریة: الأولى:
ومنھم المجلس الشرعي لھیئة المحاسبة والمراجعة وعدد من –فذھب بعض العلماء 

إلى جواز أخذ الغرامة من المدین المماطل دون المدین المعسر، على  -الھیئات الشرعیة 
ا في أوجھ البر ولا یستفید منھا، وقالوا: إن الربا یتضمن زیادة أن یتخلص الدائن منھ

یأكلھا الدائن، وإذا تخلص منھا فلیس ثم زیادة، ثم إن في أخذھا مصلحة بمعاقبة المماطل 
وحملھ على الوفاء بالدین، بینما یرى فریق آخر تحریم أخذ الغرامة ولو مع التخلص 

  إلى جھة المدین. منھا؛ لأنھا تعد زیادة في الدین بالنظر
  إلزام المدین المماطل بالتعویض عن الضرر: والثانیة:

                                                        

  ).٥٨٦(ص/ نظر المعايير الشرعية:ي) ١(

حكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى أ) ٢(

  .٤٥٣صالمنفعة في القرض ). ٢٢٣-١/٢١١م المملكة العربية السعودية: (٢٢٠٥ - ـه١٤٢٦

  ).٢/١٦١٣جم اللغة العربية المعاصرة أحمد عمر وآخرون: (مع) ٣(
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  ولھذه المسألة حالتان:
أن یلزم بالتعویض عن الضرر الفعلي فقط، كأتعاب المطالبة  الحال الأولى:

: ((لا ضرر صلى الله عليه وسلموالمحاكمة ونحو ذلك، فذھب جمھور أھل العلم إلى جواز ذلك، لقولھ 
ة الشرعیة: ((الضرر یزال)). قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: ولا ضرار))، وعملاً بالقاعد

"إذا كان الذي علیھ الحق قادرًا على الوفاء ومطلھ صاحبھ حتى أحوجھ إلى الشكایة، فما 

 .)١(غرمھ بسبب ذلك فھو على الظالم المماطل، إذا كان غرمھ على الوجھ المعتاد"
  من منافع مالھ بسبب المطل. أن یلزم بتعویض الدائن عما فاتھ  والحال الثانیة:

  فذھب بعض المعاصرین إلى جواز ذلك؛ لما یلي:
لأن في المماطلة ضررًا على الدائن، ومن المشروع رفعھ لحدیث ((لا ضرر ولا  -١

  .)٢( ضرار))

وفي روایة: ((ليُّ الواجد  ).٣(وفیھا ظلم یبیح تعزیره؛ لحدیث: ((مطل الغني ظلم)) -٢
ومن التعزیر المالي: تغریمھ ما فات الدائن من ربح  .)٤(ظلم یحل عرضھ وعقوبتھ))

  بسبب مطلة.
وبالقیاس على الغصب، بجامع وقوع الظلم وأخذ المال بغیر حق في كلیھما، وقد  -٣

  نص أھل العلم على أن الغاصب یضمن العین المغصوبة ومنافعھا، فكذا ھنا.
جمع الفقھ الإسلامي، وذھب جماھیر أھل العلم إلى تحریم ذلك، وبھ صدر قرار م

ونص المقصود منھ: "یحرم على المدین المليء أن یماطل في أداء ما حل من الأقساط، 

  .)٥(ومع ذلك لا یجوز شرعًا اشـتراط التعویض في حالة التأخر عن الأداء"
  واستدلوا بعموم النصوص الواردة في تحریم الربا. 

لى المدین المماطل ھو عین ربا أن فرض تعویض مالي للدائن ع :ووجھ الدلالة منھا
  الجاھلیة المحرم بنص القرآن، وبیان ذلك من أوجھ: 

أن ھذا التعویض إنما جاء في مقاب�ل ت�أخیر أداء ال�دین، فھ�و زی�ادة ف�ي دی�ن ثاب�ت ف�ي  -١
الذم��ة، فحقیقت��ھ: إم��ا أن تقض��ي أو ترب��ي، وتس��میتھ تعویضً��ا أو غرام��ة أو عقوب��ة لا 

 ة بالمقاصد لا بالألفاظ. یصرفھ عن أصلھ وحقیقتھ، فالعبر

                                                        

 ).٣٠/٢٤مجموع الفتاوى: ( )١(

 ).٢٣٤١ابن ماجه: ( )٢(

 ).١٥٦٤)، ومسلم: (٢٢٨٧البخاري: ( )٣(

) واللفظ لھما، وأخرجھ البخاري معلقاً بصیغة التضعیف قبل ٤٦٨٩)، والنسائي (٣٦٢٨) التخریج : أخرجھ أبو داود (٤(
  ) باختلاف یسیر٢٤٠١حدیث (

 ٥٣/٢/٦م قرار رقم: ١٩٩٠هـ الموافق ١٤١٠ قرار المجمع الفقهي في دورته السادسة عام )٥(
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ون زیادة أو نقص عامة، لم تفـرق أن آیات تحریم الربا ورد الدائن إلى رأس مالھ د -٢
  بین غني وفقیر، وموسر ومعسر، ووفيٍّ ومماطل. 

  أن صورة الربا الجاھلي التي تناقلتھا كتب أھل العلم لا فرق فیھا بین موسر ومعسر.  -٣
الفائت على صاحب الدین جائزًا لأباح الشارع الفائدة  لو كان التعویض عن الربح -٤

عن الدین الذي یؤخـذ للاستثمار في التجـارة أو الصنـاعة أو غیرھما، لأن ھذه الفائدة 
تعویض للدائن عما ربحھ دینھ في المدة التي بقي فیھا عند المدین، لكن الشارع لم یبح 

  ي یأخذه المدین لإنفاقھ في حاجیاتھ. ھذه الفائدة، كما لم یبح الفائدة عن الدین الذ
  

وھذا ھو القول الراجح، وأما استدلال أصحاب القول الأول بالنصوص في رفع الظلم 
ودفع الضرر فیجاب عنھا بأن من المسلم بھ أن رفع الضرر والتعزیر لا یجوز أن یكون 

نصوص بمحرم، وإلزام المدین بالتعویض یترتب علیھ الوقوع في الربا فوجب حمل ال
على رفع الضرر بما ھو مباح، والتعزیر كما نص أھل العلم یكون بحبسھ حتى یوفي ما 
علیھ. وأما القیاس على الغصب فھو قیاس مع الفارق؛ فإن الغاصب یستولي على المال 
المغصوب ابتداء على سبیل القھر والغلبة، أما المماطل فلم یحصل منھ اعتداء على أصل 

أخذه ابتداءً بإذن صاحبھ، ولكنھ تأخر في إعادتھ، ومن القواعد  المال الممطول، وإنما
الشرعیة المقررة: (أن الدوام أسھل من الابتداء)، فصورة المماطلة أھون من الغصب، لا 
یستریب في ذلك أحد، فلھذا استحق الغاصب لبشاعة تصرفھ أن یضمن المال ومنافعھ 

تساویھما في الجرم، إذ من شرط القیاس: معًا، ولا یصح إلحاق المماطل بھ في ذلك لعدم 
  تساوي الأصل والفرع في العلة.

  
ولقد نظر مجلس المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ الـ 

 ١٩ھـ الموافق ١٤٠٩رجب  ١٣المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من یوم الأحد  ١١
شباط (فبرایر)  ٢٦ھـ الموافق ١٤٠٩رجب  ٢٠إلى یوم الأحد  ١٩٨٩شباط (فبرایر) 

في موضوع السؤال التالي: (إذا تأخر المدین عن سداد الدین في المدة المحددة،  ١٩٨٩
الحق بأن یفرض على المدین غرامة مالیة جزائیة بنسبة معینة، بسبب  -أي بنك  -فھل لھ 

راسة، قرر مجلس التأخیر عن السداد في الموعد المحدد بینھما؟). وبعد البحث والد
المجمع الفقھي بالإجماع ما یلي: (أن الدائن إذا شرط على المدین أو فرض علیھ أن یدفع 
لھ مبلغاً من المال غرامة مالیة جزائیة محددة أو بنسبة معینة إذا تأخر عن السداد في 
الموعد المحدد بینھما، فھو شرط باطل، ولا یجب الوفاء بھ، بل ولا یحل، سواء كان 

ارط ھو المصرف أو غیره، لأن ھذا بعینھ ھو ربا الجاھلیة الذي نزل القرآن الش
  بتحریمھ)
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  إعادة جدولة الدیون:
من التطبیقات المعاصرة للنوع الأول من ربا الدیون ما تفعلھ البنوك الربویة من إعادة 
 جدولة الدین على بعض عملائھا بما یترتب علیھ زیادة في الدین، بحیث یزاد في فترة
السداد وتخفض قیمة كل قسط ویكون مجموع اقساط المستحقة بعد إعادة الجدولة أكثر 
من قیمة الدین الأول، وھذا لا شك أنھ من الربا، أما إذا لم یترتب على إعادة الجدولة 

  زیادة في الدین فلا بأس بذلك.
   )١(تأجیل موعد أداء الدین مقابل الزیادة في مقداره :تعریف جدولة الدین

  جھ كونھا ربا:و
لما یترتب علیھ من زیادة في الدین بعد ثبوتھ في الذمة فیشابھ ربا الجاھلیة في أن 

  إعادة الجدولة یفضي إلى زیادة الدین مقابل التأجیل (تقضي أو تربي).
  وقد جاء في المعاییر الشرعیة: 

وسرا أو لا یجوز تأجیل موعد أداء الدین مقابل زیادة في مقداره سواء كان المدین م
  .)٢(معسرا
  

  الفرع الثاني: ربا البیوع
  وھو الربا الخفي فلم یكن معروفا في الجاھلیة

  وھو ما یكون في المبادلات التجاریة والصرف، وھو نوعان: 

ربا الفضل: الزیادة في أحد البدلین الربویین المتفقین جنسًا ویكون في مبادل�ة الم�ال  -١
ذھب بالذھب والفضة بالفض�ة والمل�ح الربوي یجنسھ مع عدم التساوي، مثل ال

  .)٣(بالملح 

 .)٤( ورب��ا النس��یئة، التأجی��ل ف��ي أح��د الب��دلین الرب��ویین المتفق��ین ف��ي العل��ة الربوی��ة -٢
ویكون في مبادلة المال الربوي بمال ربوي یتفق معھ في العلة الربویة، سواء 

  أكان من جنسھ أم من غیر جنسھ، مع عدم التقابض.

ھَبُ صلى الله عليه وسلم ع ما روى عبادة بن الصامت، عن النبيوالأصل في ربا البیو أنھ قال: ((الذَّ
مْرِ، وَالْمِلْحُ  مْرُ بِالتَّ عِیرِ، وَالتَّ عِیرُ بِالشَّ ، وَالشَّ ةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ةُ بِالْفِضَّ ھَبِ، وَالْفِضَّ  بِالْمِلْحِ، بِالذَّ

                                                        

  ).٢١٧نظر المعايير الشريعة: (ص/ي) ١(

  ).٢١٧لمعايير الشرعية: (ص/ا) ٢(

  ).٧٤)، الجامع في أصول الربا: (ص/٥٥ينظر: الربا والمعاملات المعاصرة: (ص/ )٣(

   ).٣/١٧٠)، مطالب أولي النهى (٢٦٤-٣/٢٦٣كشاف القناع: ( )٤(
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اخْتَلَفَتْ ھَذِهِ الأْصَْنَافُ، فَبِیعُوا كَیْفَ شِئْتُمْ، إذَِا كَانَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بسَِوَاءٍ، یَدًا بِیَدٍ، فَإذَِا 

یَدًا بِیَدٍ)) رواه مسلم
 )١.( 

فھذه الأعیان الستة المنصوص علیھا یثبت الربا فیھا بالنص والإجماع، أما 
غیرھا فاختلف فیھا، فذھب نفاة القیاس وھم الظاھریة، ووافقھم بعض القائلین بالقیاس 

وقتادة وابن عقیل من الحنابلة والصنعاني، إلى أنھ لا یلحق بھا غیرھا؛ عملاً كطاوس 
بالإباحة الأصلیة. وذھب عامة العلماء من الأئمة الأربعة وأتباعھم إلى إلحاق ما یوافق 
ھذه الأصناف في علتھا بھا؛ لأن القیاس دلیل شرعي معتبر فیجب استخراج علة الحكم 

لتھ فیھ، ولأن الشارع لم یحصر الأموال الربویة في ستة وإثباتھ في كل موضع وجدت ع
أصناف فمن الأحادیث ما ورد فیھا بعض ھذه الأصناف مثل حدیث أبي سعید قال: قال 

ھَبِ إلاَِّ مِثْلاً بمِِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَھَا عَلىَ صلى الله عليه وسلمرسول الله  ھَبَ بِالذَّ : ((لاَ تَبِیعُوا الذَّ
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلاَِّ مِثْلاً بمِِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَھَا عَلىَ بَعْضٍ، وَلاَ تَبِیعُوا  بَعْضٍ، وَلاَ تَبِیعُوا

متفق علیھ. ومنھا ما اقتصر على أربعة منھا فقط، ومنھا ذكر فیھ  )٢(مِنْھَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ))

یقول:  صلى الله عليه وسلمالله قال: إني كنت أسمع رسول  الطعام مثل ما روى معمر بن عبد الله 

عِیرَ رواه مسلم عَامِ مِثْلاً بمِِثْلٍ)) قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا یَوْمَئِذٍ الشَّ عَامُ بِالطَّ  . )٣( ((الطَّ
  فھذه النصوص تدل على أن ذكر الأصناف الستة لا یقصد منھ الحصر. 

والقول الثاني ھو الصحیح، وأما القول الأول ففیھ جمود على حرفیة النص ونظرة 
ظاھریة ظاھر فیھا البعد عن روح الشریعة ومقاصدھا ذلك أن تشریعًا جاء في معاملات 
الناس لابد أن یكون لھ حكمة ومعنى یتصل بالتعامل، فإن من قواعد الشریعة إعطاء 

  النظیر حكم نظیره وإلحاق الشيء بمثلھ.
  ثم اختلف أصحاب القول الثاني في العلة الربویة:

  ة أقوال:ففي الذھب والفضة ثلاث

: (الذھب  صلى الله عليه وسلمأن العلة ھي الوزن؛ لقولھ  )٥(والحنابلة )٤(فیرى الحنفیة -١
 بالذھب وزنًا بوزن مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل). رواه مسلم.

                                                        

 ).١٥٨٧مسلم: ( )١(

 ).١٥٨٤)، ومسلم: (٢١٧٦البخاري: ( )٢(

 ).١٥٩٢مسلم: ( )٣(

  ).٥/١٨٣)، بدائع الصنائع للكاساني: (٤/١٧٨د المحتار لابن عابدين: (ر) ٤(

  ).٤/١٤٨)، الفروع لابن مفلح: (٣/٢٣٩شاف القناع للبهوتي: (ك) ٥(
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أن العلة ھي الثمنیة المطلقة أي  )٢(في المشھور عندھم والشافعیة )١(ویرى المالكیة  -٢
  لعلة قاصرة على الذھب والفضة لا تتعداھما إلى غیرھما.الغالبة، فتكون ا

وقول محمد  )٤(وروایة عن الإمام أحمد )٣(ویرى المالكیة في القول غیر المشھور  -٣
أن العلة ھي مطلق الثمنیة، فكل ما یعد أثمانًا ولو  )٧(وابن القیم )٦(وابن تیمیة )٥(بن الحسن

  ولو من غیر الذھب والفضة فیلحق بھما.
  صناف الأربعة الأخرى:وفي الأ

  أن العلة ھي الكیل مع الجنس. )٩(والحنابلة )٨(یرى الحنفیة  -١
  : الطعم. )١٠(وعند الشافعیة  -٢
  .)١١(وعند المالكیة: الاقتیات والادخار  -٣

  وھناك أقوال أخرى في المسألة ولیس ھذا موضع بسطھا.
  والأظھر أن العلة في الذھب والفضة ھي مطلق الثمنیة؛ لأمور:

لأول: أن ھذا التعلیل یتفق مع حكمة تحریم الربا في الذھب والفضة وھي عموم ا
المصلحة في استقرار العملة وثباتھا بحیث لا تجعل كالعروض تھبط تارة وترتفع تارة 
ویزول منھا الاستقرار، فإن الدراھم والدنانیر أثمان المبیعات، والثمن ھو المعیار الذي 

جب أن یكون محدودًا مضبوطا لا یرتفع ولا ینخفض، إذ لو بھ یعرف تقویم الأموال، فی
كان الثمن یرتفع وینخفض كالسلع لم یكن لنا ثمن نعتبر بھ المبیعات، بل الجمیع سلع، 
وحاجة الناس إلى ثمن یعتبرون بھ المبیعات حاجة ضروریة عامة، وذلك لا یمكن إلا 

یقوم ھو بغیره، إذ یصیر سلعة بثمن تقوم بھ الأشیاء، ویستمر على حالة واحدة ، ولا 
یرتفع وینخفض، فتفسد معاملات الناس، ویشتد الضرر، وشاھد ذلك ما یعانیھ الاقتصاد 

                                                        

  ).٣/٨٢٣)، القبس لابن العربي: (٥/٧٣رح الزرقاني على مختصر خليل: (ش) ١(

  ).٣/٣٧٨وضة الطالبين: (ر) ٢(

  ).٣/٩٠)، والمدونة: (٥/٧٣رح الزرقاني على مختصر خليل: (ش) ٣(

  ).٥/٤)، والإنصاف: (٤/١٢٩لمبدع: (ا) ٤(

  )،٤/١٧٨تار لابن عابدین: (حرد الم ) ٥(

  ).٢٩/٢٧٠جموع الفتاوى: (م) ٦(

  ).٢/١٥٦علام الموقعين: (إ) ٧(

  ).١٢/١١٣: () المبسوط للسرخسي٨(

  .)٤/١٢٣( :مغني مع الشرح الكبیر) ال٩(

  .)٢٥ -  ٢/٢٢( :) مغني المحتاج١٠(

  ).٥/٥( :مِنحَ الجلیل لعُلیَشو)، ٣/٤٧( :) الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقي١١(
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العالمي الیوم من أزمات وكوارث بسبب انعدام الاستقرار عن العملات واتخاذھا سلعة 
  یضارب بھا.

سلعة موزونة والثاني: أن التعلیل بالوزن لیس فیھ مناسبة، فھو طرد محض، فكون ال
مثل كونھا ترى وتلمس وذات لون..الخ، بخلاف التعلیل بالثمنیة، ففیھ مناسبة ظاھرة كما 
سبق؛ إذ الأثمان لا تقصد لأعیانھا، بل یقصد التوصل بھا إلى السلع، فإذا صارت في 
أنفسھا سلعا تقصد لأعیانھا فسد أمر الناس، وھذا معنى معقول یختص بالنقود لا یتعدى 

  ر الموزونات.إلى سائ
والثالث: أن العلماء مجمعون على جواز إسلام الذھب والفضة في الموزونات من 
النحاس والحدید وغیرھما، فلو كان النحاس والحدید ربویین لم یجز بیعھما إلى أجل 

  بدراھم نقدا.
فیجري فیھ ربا البیوع سواء أكان من الذھب  -أي نقودًا–وعلى ھذا فكل ما أعد أثمانًا 

دنانیر أم من الفضة كالدراھم أم من غیرھما كالنقود المعاصرة سواء أكانت على شكل كال
أم نقود قیدیة أي حسابات في  -كالشیكات–نقود ورقیة أم نقود معدنیة أم أوراق تجاریة 

  البنوك. 
وأما الأصناف الأخرى فالعلة فیھا ھي الاقتیات والادخار؛ لأن ھذا ھو أضیق 

مكیلات ومطعومات، ومع صلى الله عليه وسلم ، فقد كان في عھد النبيوصف یجمع ھذه الأصناف
ذلك لم تذكر في الأحادیث، فدل على أن العلة أخص من كونھا مكیلة أو من كونھا 
مطعومة؛ ولأن التعلیل بالقوت یتناسب مع مقصود الشارع بحفظ الضروریات التي 

 بعض. یتضرر الناس بارتفاع أسعارھا بسبب الاسترباح الناتج من مبادلة بعضھا ب
  

وعلى ھذا فیجري الربا في كل الأطعمة التي تقتات وتدخر، والمقصود أن یكون من 
الأطعمة التي یقوم علیھا بناء الجسم ویمكن الاعتماد علیھا، وفي معنى القوت ما یصلح 
بھ القوت كالملح والتوابل. والمقصود بالادخار أن یكون قابلاً للحفظ بنفسھ مدة طویلة 

فساد. ویدخل في ذلك كل ما یعتمد علیھ أھل البلد من الأطعمة القابلة دون أن یلحقھ ال
للادخار كالأرز والذرة والفول ونحو ذلك أما ما لیس قوتًا أو مدخرًا فلا یجري فیھ الربا 

  كالفواكھ، والخضروات والألبان والحلویات. 
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  أبرز تطبیقات ربا البیوع:

  تبعض صور المتاجرة في العملا
  

  ت المصرفیة غیر الجائزة في صرف العملات: من المعاملا

  المواعدة الملزمة بین طرفي عقد الصرف: - ١

  .)١(: ھي أن یتواعد شخصان بإجراء الصرف في وقت لاحق محدد أو مطلقتعریف
غیر جائز جمھور الفقھاء لأن المواعدة من طرفي المبادلة تشبھ العقد وبما أنھا لا 

  .)٢(فإنھا لا تجوزیعقبھا قبض لعدم رغبة الطرفین فیھ 

  الشراء والبیع الموازي للعملات: - ٢

: ھو إجراء عملیة مبادلة مؤقتة بین عملتین في السوق الحاضرة وإجراء تعریف
عملیات متزامنة في الوقت نفسھ في السوق الآجلة لبیع العملة التي سبق شراؤھا بسعر 

ضرة مع تحدید السعر یتفق علیھ الآن، أو شراء العملة التي سبق بیعھا في السوق الحا
في التطبیق  –للعملة الآجلة وفقا للسعر النقدي السائد فیما یحدد سعر العملیة الآجلة 

وفقا لظروف سعر الفائدة بین العملیتین موضوع المقایضة وعند موعد  -التقلیدي
  .)٣(الاستحقاق یسترد كل فریق عملتھ بالسعر المحدد عند إجراء العملیة

  وتمنع ھذه المعاملة للآتي:
  لعدم تسلیم وتسلم العملتین فیكون من بیع الأجل

  اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر
   )٤(المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف

المشترط في بیع  : لعدم تحقق التقابض الحقیقي أو الحكميووجھ كونھا من ربا البیوع
  الربویات.

  وع:الفروق بین ربا الدیون وربا البی
  یختلف ربا الدیون عن ربا البیوع في أمرین:

الأمر الأول: أن ربا الدیون محرم تحریم مقاصد فتحریمھ أشد من ربا البیوع الذي ھو 
محرم لكونھ وسیلة لربا الدیون، فالمتأمل في ربا الدیون یجد أنھ في حقیقتھ مركب من 

                                                        

  ).٧١لمعايير الشرعية: (ص/ا) ١(

  ).٧١لمعايير الشرعية: (ص/ا) ٢(

  ).٧١: (ص/المعاییر الشرعیة) ٣(

  ).٥٩ص/معايير الشرعية: (ال) ٤(
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یادة، وربا النسیئة فیھ تأخیر، نوعي ربا البیوع (الفضل والنسأ)؛ ذلك أن ربا الفضل فیھ ز
 -كما لو دفع مئة لیستتردھا بعد سنة مئة وعشرة –فإذا اجتمع الأمران: الزیادة والنسأ 

  تحول إلى ربا الدین، ولھذا حرم كل واحد منھما على انفراده سدًا لذریعة الربا الجلي.
سَاءِ  فِي الْجِنْسِ وَالْجِنْسَیْنِ، وَرِبَا الْفَضْلِ یقول ابن القیم: "فَظَھَرَتْ حِكْمَةُ تَحْرِیمِ رِبَا النَّ

فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَأنََّ تَحْرِیمَ ھَذَا تَحْرِیمُ الْمَقَاصِدِ وَتَحْرِیمَ الآْخَرِ تَحْرِیمُ الْوَسَائلِِ وَسَدُّ 

سِیئَةِ" رَائِعِ، وَلھَِذَا لمَْ یُبَحْ شَيْءٌ مِنْ رِبَا النَّ   )١(الذَّ
: "الربا نوعان: جلي وخفي، فالجلي حرم لما فیھ من رحمه اللهقیم یقول ابن ال

الضرر العظیم، والخفي حرم، لأنھ ذریعة إلى الجلي، فتحریم الأول قصدا، وتحریم 
الثاني وسیلة: فأما الجلي فربا النسیئة، وھو الذي كانوا یفعلونھ في الجاھلیة، مثل أن 

اد في المال، حتى تصیر المائة عنده آلافا یؤخر دینھ ویزیده في المال، وكلما أخره ز
مؤلفة.. وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فیھ فقال: ھو أن یكون لھ دین فیقول لھ: 
أتقضي أم تربي؟ فإن لم یقضھ زاده في المال وزاده ھذا في الأجل، وقد جعل الله سبحانھ 

 ثز ثر تي تى{: الربا ضد الصدقة، فالمرابي ضد المتصدق، قال الله تعالى

 تح تج به بم بخ بح بج{] وقال: قولھ تعالى: ٢٧٦[سورة البقرة:  }ثمثن

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ

]، وفي الصحیحین عن أسامة بن زید أن النبي ٣٩[سورة الروم: }صم صخ

ومثل ھذا یراد بھ حصر الكمال وأن الربا  )٢( قال: ((إنما الربا في النسیئة))صلى الله عليه وسلم

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ{كما قال تعالى:  الكامل إنما ھو في النسیئة،

] ٢[سورة الأنفال: }ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

] وكقول ابن ٤[سورة الأنفال: }تنتى تم تز تر{ إلى قولھ: قولھ تعالى:

مسعود: ((|إنما العالم الذي یخشى الله)).. وأما ربا الفضل فتحریمھ من باب سد الذرائع، 

: ((لا تبیعوا الدرھم صلى الله عليه وسلمنبي عن ال كما صرح بھ في حدیث أبي سعید الخدري 

                                                        

 ).٢/١٠٧إعلام الموقعين: ( )١(

 ).١٥٩٦)، مسلم: (٢١٧٨البخاري: ( )٢(
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، والرما ھو الربا، فمنعھم من ربا الفضل لما )١(بالدرھمین ، فإني أخاف علیكم الرما))
یخافھ علیھم من ربا النسیئة، وذلك أنھم إذا باعوا درھما بدرھمین، ولا یفعل ھذا إلا 

قل والخفة، إما في الجودة، وإما في السكة ، وإما في الث -للتفاوت الذي بین النوعین 
تدرجوا بالربح المعجل فیھا إلى الربح المؤخر، وھو عین ربا النسیئة، وھذه  - وغیر ذلك 

ذریعة قریبة جدا، فمن حكمة الشارع أن سد علیھم ھذه الذریعة، ومنعھم من بیع درھم 
بدرھمین نقدا ونسیئة، فھذه حكمة معقولة مطابقة للعقول، وھي تسد علیھم باب المفسدة" 

 اھـ.
أن ربا الدیون یجري في جمیع الأموال بینما ربا البیوع لا یجري  مر الثاني:الأ

 وما یلحق بھا في العلة.صلى الله عليه وسلمإلا في الأموال التي بینھا النبي 
یقول قتادة: "إن ربا الجاھلیة أن یبیع الرجل البیع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم 

، وھذا عام في سائر )٢( دیكن عند صاحبھ قضاء زاد وأخر عنھ" وبنحوه قال مجاھ
  الأموال بخلاف ربا البیوع فخاص بأموال منصوصة.

  أدلة جریان ربا الدیون في جمیع الأموال
  ومما یدل على أن ربا الدیون یجري في جمیع الأموال أمران:

أن الربا الذي نزل القرآن بتحریمھ كان في الإبل ومن المعلوم أن الإبل لیست من .١
فروى ابن جریر عن زید بن أسلم قال: إنما كان ربا الجاھلیة في  الأموال الربویة.

التضعیف وفي السن یكون للرجل فضل دین فیأتیھ إذا حل الأجل فیقول: تقضیني أو 
  تزیدني؟ فإن كان عنده شيء قضاه وإلا حولھ إلى السن التي فوق ذلك.

المقرض من  إجماع الأمة على أن أي قرض جر نفعًا فھو ربا سواء كان المال.٢
وھو ممن لا یأخذ بالعلة –الأموال الربویة أم لم یكن، وممن حكى الإجماع ابن حزم 

والنووي وابن تیمیة والقرطبي. یقول القرطبي: أجمع المسلمون  -الربویة في ربا البیوع
  .)٣(نقلاً عن نبیھم أن اشتراط الزیادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف

ى من أجاز الفائدة الربویة المعاصرة في القروض البنكیة بشبھة وبھذا یتبین الرد عل
أن الربا لا یجري في الأوراق النقدیة؛ بناء على أن العلة ھي الوزنیة، أو ادعى أن 
المسألة لیس فیھا إجماع على التحریم لأن العلماء مختلفون أصلاً في جریان الربا فیھا 

الربا في القروض والودائع البنكیة ھو من ربا  لاختلافھم في العلة الربویة، والجواب أن
الدیون لا من ربا البیوع والعلماء مجمعون على أن ربا الدیون یجري في كل الأموال بلا 

  استثناء.

                                                        

 ).٢/١٠٣إعلام الموقعين: ( )١(

 ).٣٨/ ٥أخرجهما ابن جرير في تفسيره ( )٢(

  .)٢٤١/ ٣: (سیر القرطبيتف) ٣(
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  :فائدة
یثیر البعض شبھة بأنھ لا فرق بین إقراض النقود بفائدة وبیع الشيء بجنسھ 

أن یجھز جیش  صلى الله عليه وسلملما أمره النبي  مؤجلاً مع الفضل، فقد دل حدیث عبد الله بن عمرو
الصدقة قال: فنفدت الإبل فكنت آخذ البعیر بالبعیرین والثلاثة إلى أجل. رواه أحمد وأبو 
داود. فدل الحدیث على جواز بیع الشيء بجنسھ مؤجلاً مع التفاضل، فعلى ھذا یمكن أن 

ن جائزة لأن یقال: إن مئة ریال نقدًا بمئة وعشرة بعد سنة بیع ولیست قرضًا!! فتكو
الأوراق النقدیة المعاصرة لا یجري فیھا ربا البیوع تخریجًا على قول الجمھور الذین لا 

 یرون أن العلة في الذھب والفضة مطلق الثمنیة كما سبق.
أن ھذا من الخلط بین القرض والبیع، وبین ربا الدیون وربا البیوع، فربا  :والجواب

با البیوع، والفقھاء یفرقون بین القرض وبیع الدیون یجري في كل الأموال بخلاف ر
الشيء بجنسھ مؤجلاً وإلا لما كان لحكایتھم الإجماع على تحریم كل قرض جر نفعًا أي 
معنى. والفرق بین القرض وبیع الشيء بجنسھ مؤجلاً أن البیع یكون في مبادلة عوضین 

لھ جنسًا وصفة، مختلفین في الجنس أو الصفة بخلاف القرض فھو دفع مال ویسترد مث
ولذا فھو عقد إرفاق. فالبیع: عقد تملیك بعوض یلزم لقیامھ وجود بدلین مختلفین في 
الجنس أو في الصفة، أو كسیارة بریالات، أو ذھب مصوغ بذھب خام، أو ذھب عیار 

، أو بعیر لھ سنتان ببعیرین لھما سنة، أو سیارة جدیدة بسیارتین ١٨بذھب عیار  ٢١
ئة نفسھا، بینما القرض یسترد بمثلھ جنسًا وصفة كدنانیر بدنانیر أو مستعملتین من الف

ریالات تسترد ریالات، ولھذا إذا اختلف الجنس أو الصفة خرج عن كونھ قرضًا فلو 
أقرضھ ریالات على أن یستردھا دولارات فلیس قرضًا، بل ھو صرف، والصرف من 

یابسًا فھذا بیع ولیس قرضًا، ولو  أنواع البیوع. ولو أعطاه تمرًا رطبًا على أن یسترده
قال: بعتك ھذا الكتاب بكتاب مثلھ تمامًا بعد سنة مطابق لھ في الطبعة والمواصفات فھو 
قرض ولیس بیعًا، ولو أعطاه تمرًا على أن یسترده تمرًا مماثلاً لھ بعد أجل فھو قرض 

 )١( ثلا بمثل))ولیس بیعًا؛ ولھذا جاء في الحدیث: ((لا تبیعوا الذھب بالذھب إلا م

أي لا ینظر إلى اختلاف الصفات  )٢(فالمقصود المماثلة في الوزن لقولھ: ((وزنًا بوزن))
  ككون أحدھما جدیدًا والآخر قدیمًا، وھكذا في بقیة الأصناف. 

  ومما یؤید ذلك ما صدر عن المحكمة العلیا:

،حتى لا  مال،فقد یرى القاضي جعلھ لبیت ال إذا ثبت أن المبلغ محل الخصومة ربا
  )٣(ومھر البغي كحلوان الكاھن، یجمع المدعي بین منفعتین؛ العوض والمعوض،

                                                        

 سبق تخريجه. )١(

 سبق تخريجه. )٢(

  ).٥٩: (ص/)١٤٢١/٩/١٦)، (٥/ ٥٣٩(م ق د): (من المبادئ والقرارات  ٨٥رقم  )٣(
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،لا  قروض البنوك التجاریة الربویة التي تأخذ علیھا فائدة من المقترض بنسبة معینة
وعلیھ فإنھ لا یجوز للدوائر الشرعیة من  یجوز للمسلم التعامل بھا باتفاق المسلمین،

ویتعین علیھا عدم  توثیق رھونات تلك القروض المحرمة، محاكم وكتابات عدل
وأجمع على تحریمھا علماء  كتابة مثل ھذه العقود التي حرمھا الله تعالى ورسولھ،

   )١(المسلمین
٢(من شروط صحة المصارفة التقابض في مجلس العقد(.  
٣(الغرامة بسبب الشرط الجزائي إذا ثبت موجبھا لا تسقط إلا بالتنازل عنھا(.  
،٤(إذا كان في حدود المعقول عرفًا الشرط الجزائي معتبر(. 
 الشرط الجزائي شرط صحیح معتبر یجب الأخذ بھ ما لم یكن ھناك عذر في الإخلال

  .)٥(بھ
 لا یجوز الشرط الجزائي عن التأخیر في تسلیم المسلم فیھ لأنھ عبارة عن دین ولا

   )٦(یجوز اشتراط الزیادة في الدیون عند التأخیر
 ٧(العبرة بالمقاصد والمعاني، لا الألفاظ والمباني(  
.٨(القرض عقد یُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شیئاً مثلیّاً للمقترض على أن یرد مثلھ(   

                                                        

  ).٦٣: (ص/)١٤٠١/١٠/٢٥)، (٢٩١(م ق ع): ( من المبادئ والقرارات  ٩٠رقم  )١(

: ھـ١٤١٦/٨/٢٦تاریخ القرار:  /ب ١/ق ٤٦١رقم القرار:  ٨٤٦/٣التقرير  تقريرات محكمة التمييز  )٢(

  ).٢٨٤/ص/٢: (جزء٩/  ١١٦٠). وكذلك لتقرير ٢٠٩/ص/٢(جزء

  ).٤٤: (ص/)١٤١٨/١٠/٢٦)، (٦/٥٢٩م ق د): (ارات (من المبادئ والقر ٥١رقم) ٣(

  )٤٦: (ص/)١٤٢١/٥/٨)، (٤/٣٢٠م ق د): (من المبادئ والقرارات ( ٥٩رقم ) ٤(

: ھـ١٤٣٢/٥/٢٨تاریخ القرار:  / ب ١/ ق ٤٤٢رقم القرار:  ٢ / ٧٣٧التقریر ة التمييز خلال خمسين عاما محكم قريرات) ت٥(

  ).١٨٠/ص/١(جزء

: ھـ١٤٢٧/٥/١٧تاریخ القرار:  /ق/ب ٢١٣رقم القرار:   ٧/ ٦٠٨التقریر التمييز خلال خمسين عاما تقريرات محكمة ) ٦(

  ).١٤٦/ص/١(جزء

).، وكذلك في تقريرات محكمة التمييز خلال ٣٣: (ص/)١٣٩٣/١١/٧)، (٣١٣(ھـ ق ع): ( من المبادئ والقرارات ٣رقم )٧(

نظام المعاملات )، ٢٥٢/ص/٢: (جزءھـ١٤٢٤/٨/٢٩تاریخ القرار:  /ب ١ق  ٨٠١رقم القرار:  ١١/  ١٠٣٢خمسين عاما التقرير 

  العشرون بعد السبعمائة القاعدة الثانية. ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/

الثانية والثمانون بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٨(

  الثلاثمائة 
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القرض، دیلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقداراً ونوعاً وصفةً عند انقضاء م
  .)١(فإذا تعذر رد مثلھ وجب رد قیمتھ یوم الاقتراض

  

                                                        

والثمانون بعد  لثامنةاھـ، المادة ٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/١(

  الثلاثمائة
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 المطلب الرابع: قاعدة ربح ما لم يضمن

  المراد بقاعدة ربح ما لم یضمن

، وقد دلت علیھ )١(أخذ الإنسان لنماء مال، دون أن یتحمل تبعة ھلاكھ   یراد بھا:
عن عبد الله بن عمرو بن   أدلة كثیرة من أشھرھا ما رواه أحمد وأھل السنن من حدیث

: ((لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان صلى الله عليه وسلمالله  العاص رضي الله عنھما قال: قال رسول

 .)٢(في بیع، ولا ربح ما لم یضمن، ولا بیع ما لیس عندك))
  حكمة النھي عن ربح ما لم یضمن:

ویمكننا  تحقیق معنى العدل الذي تعود إلیھ جمیع أسباب المنع في المعاملات كما تقدم.
ف بینھم في الأموال التي القول بأن ربح ما لم یضمن محرم باتفاق الفقھاء، على اختلا

  یدخلھا التحریم.
ویستثنى من ھذا الربح الناشئ من عمل الإنسان لدلالة السنة على حل المضاربة، 
والتي یستحق فیھا المضارب جزءًا من الربح مقابل عملھ، دون أن یضمن شیئًا من 

نھ فإ  المال، وھو مقتضى العدل؛ لأن المضارب یضمن عملھ، فإذا لم خسرت الشركة
  یخسر جھده.

  التصرف المؤدي إلى ربح ما لم یضمن، غیر معتبر شرعًا
  

  للنھي عن ربح ما لم یضمن عدة حِكم، منھا ما یلي:
  أولاً: تحقیق العدل.
  ثانیًا: سد باب الربا.

  ثالثًا: حصول رواج الأموال.

  )٣(رابعًا: دفع أسباب العداوة والبغضاء. 

  )٤(من صور ربح مالم یضمن:
ن من بیع ما لم یملكھ من الأعیان ربح ما لم یضمن؛ لأن العین من ربح الإنسا -١

ضمان مالكھا، فإذا ربح من ملك غیره، فقد ربح فیما لم یضمن، بخلاف الربح 
المبیع في ذمتھ، والمبیع لیس   الحاصل من بیع السلم؛ لأن البائع في السلم یضمن

  مضمونًا على غیره.

                                                        

  ).٥٢ربح ما لم يضمن: (ص/ )١(

  بق تخريجه.س) ٢(

  ).١٦٥-١٥٣ينظر: ربح مالم يضمن: (ص/ )٣(

  ).٣٧٤- ١٨٣ينظر لها: ربح ما لم يضمن: (ص/ )٤(
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لم یضمن؛ لأن السلعة التي وقع علیھا البیع في  ربح البائع من بیع العینة من ربح ما -٢
الظاھر، ثم رجعت إلى البائع بعینھا لم تتغیر صفتھا، لغوٌ لا اعتبار بھا، ولا أثر 
لوجودھا؛ لأنھا غیر مقصودة للمتبایعین، فتكون حقیقة بیع العینة: أن یبیع زید 

لمائة وھي لعمرو مائة ھي في ضمان عمرو بمائة وعشرین، فیربح زید من ھذه ا
  في ضمان عمرو.

ربا الدین من ربح ما لم یضمن؛ لأن حقیقتھ أنھ ربح حاصل للدائن من الدین، مع  -٣
  كونھ من ضمان المدین.

ربح الدائن من بیع الدین سواء للمدین أو غیره من ربح ما لم یضمن؛ لأن الدین من  -٤
  ضمان المدین.

شركة عن قدر حصص الاتفاق في عقد الشركة على اختلاف نسبة ضمان مال ال -٥
الشركاء فیھا، یؤدي إلى أن یربح بعض الشركاء فیما لم یضمنوا؛ لأن ضمان 
الشریك لمال الشركة یكون على قدر حصتھ فیھا، فإذا اشترط ضمان حصتھ أو 

  یقابلھ.  بعضھا على غیره، أدى ذلك إلى أن یكون ربحھ أو بعضھ بلا ضمان
  

  للآمر بالشراء:من صور ربح ما لم یضمن في بیع المرابحة 
إما بعقد مبایعة صریحة  بیع المصرف السلعة مرابحة قبل تملكھا،  الصورة الأولى:

بین المصرف والعمیل قبل تملك المصرف للسلعة، وإما بالمواعدة الملزمة بین المصرف 

  وعمیلھ الآمر بالشراء.

  بضھ.إجراء المرابحة للآمر بالشراء على ما لا یمكن للمصرف ق الصورة الثانیة:

توكیل المصرف للعمیل الآمر بالشراء بإجراء عملیة التملك ثم البیع   الصورة الثالثة:

  لنفسھ مباشرة.

  توكیل المصرف للعمیل الآمر بالشراء بقبض السلعة. الصورة الرابعة:

اشتراط أن یتحمل العمیل الآمر بالشراء ضمان السلعة قبل بیعھا  الصورة الخامسة:

صریح بأن یتحمل العمیل ما یصیب السلعة من ھلاك أو تعیّب أثناء بالاشتراط ال  لھ، إما

تملك وحیازة المصرف لھا، أو باشتراط أن یقوم العمیل بالتأمین على السلعة أثناء تملك 

    وحیازة المصرف لھا.
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  یلي: من صور ربح ما لم یضمن فیما

 : إصدار الأسھم الممتازة.١

ي الحصول على قیمة أسھمھم من وھي الأسھم التي تعطي حاملیھا الأولیة ف
أصول الشركة عند تصفیتھا قبل حملة الأسھم العادیة أو الأولیة في الحصول على 
الأرباح قبلھم وذلك بأن یأخذ حملة ھذا النوع من الأسھم نسبة مئویة ثابتة من 

بینھم وبین  -إن بقي شي-القیمة الاسمیة لتلك الأسھم ثم یوزع الباقي من الأرباح
  .١سھم العادیة وقد تكون الأولویة في الأمرین معاحملة الأ

 وفي بیعھا بربح.  یتحقق ربح ما لم یضمن في إصدار السندات وأخذ عوائدھا،.٢
یتحقق ربح ما لم یضمن في بیع العملات بربح المشتري من بیعھا أثناء مدة .٣

  تسلمّھا وقیدھا في حسابھ.  التسویة قبل

                                                        

 ) ٢/٢٢٢ينظر الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد العزيز الخياط، مؤسسة الرسالة: ( ١
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  بالكالئ المبحث الثالث: قاعدة بيع الكالئ

  ومن المھم الإشارة ھنا لحالات المبیع عند التعاقد: فلا یخلو: 
إما مقبوض وھو البیع 
:أو غیر مقبوض: وھو قسمان 

  مضمون في الذمة وھو قسمان:  -١
  معجل الثمن كالسلم - أ
  مؤجل وھو الكالئ بالكالئ. - ب

  
  أو غیر مضمون في الذمة، وھو قسمان:  -٢

  والتورید. أصلھ عند البائع وھو عقد الاستصناع - أ

  )١(لیس أصلھ عند البائع وھو بیع ما لیس عنده.  - ب
  المراد بالكالئ بالكالئ:

والمراد ببیع الكالئ بالكالئ: ھو بیع المؤخر الذي لم یقبض بالمؤخر الذي لم یقبض 

  وھو تفسیر أھل اللغة. )٢( كما قال شیخ الإسلام
  

  وضابطھ الكالئ بالكالئ:

وھو أخص من مؤجل البدلین، فھناك عقود ، )٣( كل بیع أنشأ دینا وخلا عن قبض 
فیھا تأجیل للبدلین ولیست كالئا بكالئ بدلیل تجویزھا من أصحاب الإجماع على تحریم 
الكالئ بالكالئ كالاستصناع عند الحنفیة وبیعة أھل المدینة عند المالكیة والإجارة المضافة 

لكالئ أن المبیع متعین حین التعاقد عند الحنفیة والحنابلة، والفرق بینھا وبین الكالئ با
حقیقة كما في الإجارة المضافة وحكما كما في الاستصناع، وإذا كان المبیع متعین لم یكن 
مضمونا في الذمة فالإجارة تنفسخ بتلف العین بخلاف المضمون في الذمة فلا یسقط 

  )٤(بالعجز أو العذر.

                                                        

  ).١٢٠-١١٨ينظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل للسويلم: (ص/ )١(

  ).٢٠/٥١٢ينظر: مجموع الفتاوى: ( )٢(

  ).١١٤في الاقتصاد والتمويل الإسلامي: ص/ ينظر: قضايا  )٣(

  ).١١٧-١١٦ينظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي للدكتور سامي السويلم: (ص/ )٤(
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  أدلة تحریم الكالئ بالكالئ:

وابن المنذر  )١(لإجماع عدد من العلماء منھم الإمام أحمدالإجماع: نقل ا -١ 
  .)٦(وابن العربي)٥(وابن رشد الجد )٤( والسرخسي )٣(والطبري)٢(

والحدیث  )٧(((نھى عن الكالئ بالكالئ)) صلى الله عليه وسلمحدیث ابن عمر أن النبي  -٢
وإن كان ضعیفًا إلا أنھ قد اتفق على العمل بمقتضاه وھذا یغني عن تطلب إسناده، كما 
نقل عن أحمد وابن المنذر وابن رشد ورجح بعض الباحثین أنھ لا مستند للإجماع على 
منع بیع الدین بالدین إلا ھذا الحدیث فیكون صحیحا لكن ترجح للباحث اللاحم أن الحدیث 
وإن كان من معناه ما ھو محل إجماع إلا أن لفظھ لم یتلق بالقبول، وأما الإجماع فقد 

خر غیر ھذا الحدیث لم ینقل إلینا أو إلى أصل ھذا الحدیث لكن یكون مستندا إلى نص آ

 )٨.(لفظھ غیر محفوظ
  

  : ))٩(ومن حكم تحریم الكالئ بالكالئ
منافاة مقاصد التشریع من التبادل ففیھ حبس للبدلین وإشغال للذمة، قال ابن تیمیة:   -١

ھو "والمقصود من العقود: القبض، فھذا عقد لم یحصل بھ مقصود أصلاً، بل 

  )١٠(التـزام بلا فائدة"
منافاتھ لمیزان العدل حیث یضمن أحد الطرفین المبدل وھو السلعة بثمنھا دون أن   -٢

  یكون للآخر وھو البائع حق الانتفاع بالبدل الثمن.
  غرر عدم التسلیم.  -٣

                                                        

  ).١٠/١٠٧تكملة المجموع للسبكي: ( )١(

  ).٤/٣٧المغني: ( )٢(

  ).٩٩اختلاف الفقهاء لابن جرير: (ص/  )٣(

  ).٢/١٢٦المبسوط: ( )٤(

  ).٢/٢٨دات: (المقدمات الممه )٥(

  ٨٣٦القبس في شرح الموطأ  )٦(

  ).٢٢٥٦٣)، وابن أبي شيبة: (٣٠٦٠)، والدارقطني: (٢٣٥٥لبيهقي: (ا) ٧(

  ).٦٨٦ينظر: بيع الدين للاحم: (ص/ )٨(

  ).٢١٩ -١٨٦ينظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي للسويلم: (ص/ )٩(

  .)٢٣٥ص ( :) العقود١٠(
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معاوضة على الضمان، وھو لا یستقل بالمعاوضة فكأنھ یقول اضمن لي السلعة   -٤
  واضمن لك السعر.

  الربا من ھذا الوجھ.  فأشبھ
  عقد الكالئ اجتمعت فیھ أصول البیع الممنوعة جمیعا..

  
  البدائل الشرعیة للكالئ بالكالئ: 

  )١(عقود المداینات الشرعیة (البیع الآجل والسلم)  -١
  عقد الاستصناع.  -٢

  
  بعض التطبیقات المعاصرة لبیع الدین:  

 عقد التورید. 
  : تعریفھ

رف أول، بأن یسلم سلعًا معلومة، مؤجلة، بصفة دوریة، خلال عقد یتعھد بمقتضاه ط
  ٢فترة معینة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معین، مؤجل كلھ، أو بعضھ.

  :وجھ كونھ دین
  لأن السلعة المطلوب تسلیمھا مؤجلة فھي دین على المورد.

  
  :حكمھ

لإسلامي جاء في قرار عن مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر ا
م. بشأن موضوع عقود التورید ٢٠٠٠ھـ / ١٤٢١في دورتھ الثانیة عشرة بالریاض عام 

  التالي:
إذا كان محل عقد التورید سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع، تنطبق علیھ أحكامھ. 

  ).٣/٧( ٦٥وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 
اعة، وھي موصوفة في الذمة، یلتزم إذا كان محل عقد التورید سلعة لا تتطلب صن

  بتسلیمھا عند الأجل، فھذا یتم بإحدى طریقتین:
أن یعجل المستورد الثمن بكاملھ عند العقد، فھذا عقد یأخذ حكم السلم، فیجوز  -أ 

إن لم یعجل  -ب ). ٢/٩(٨٥بشروطھ المعتبرة شرعا المبینة في قرار المجمع رقم 
فإن ھذا لا یجوز؛ لأنھ مبني على المواعدة الملزمة بین  المستورد الثمن بكاملھ عند العقد،

المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبھ  ٤١و ٤٠الطرفین. وقد صدر قرار المجمع رقم 
  العقد نفسھ، فیكون البیع ھنا من بیع الكالئ بالكالئ.

                                                        

  ).٢٢٢صاد والتمويل الاسلامي للسويلم: (ص/ينظر: قضايا في الاقت )١(

 ١/١٠٣عقد التوريد لعادل شاهين ) ٢(
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أما إذا كانت المواعدة غیر ملزمة لأحد الطرفین، أو لكلیھما، فتكون جائزة، على أن 
  تم البیع بعقد جدید، أو بالتسلیم. اھـ.ی

  
 العقود المستقبلیة.

  تعریفھا:
ھي عقود قیاسیة تجري في الأسواق المنظمة بین طرفین بائع ومشترٍ، یلتزم فیھا 
البائع بتسلیم المشتري محل التعاقد (سواء أكان سلعة أم ورقة مالیة أم عملة) مقابل ثمن 

  محدد. محدد یلتزم المشتري بتسلیمھ بتاریخ
  

أو ھي عقود تعطي لحاملھا الحق في شراء أو بیع كمیة من أصل معین قد یكون سلعة 
أو ورقة مالیة بسعر محدد مسبقا على أن یتم التسلیم والتسلم في تاریخ لاحق في 

   )١(المستقبل
  

  وجھ كونھا من بیع الدین:
   )٢(في العقود المستقبلیة یتم تأجیل تسلیم الثمن والمثمن

  
  حكمھا:

 .یعد ھذا العقد ملزمة تنقلب إلى عقد بیع في المستقبل دون إیجاب وقبول
یحرم التعامل بالعقود الآجلة، أو ما یسمى بعقود الخیارات والمستقبلیات، أو العقد 
على المؤشر؛ لأن المعقود علیھ لیس مالاً، ولا منفعة، ولا حقًا مالیًا یجوز الاعتیاض 

الحق بالشراء أو البیع بثمن معیّن، فالمبیع ھو الاختیار عنھ، وإنما المعقود علیھ مجرد 
  نفسھ، وھذا لا یجوز أن یباع أو یشترى، إضافة لما في ھذه العقود من الغرر والمقامرة.

كما  -): " إن عقود الاختیارات ٧/ ١( ٦٣جاء في قرار "مجمع الفقھ الإسلامي" رقم: 
عقود مستحدثة، لا تنضوي تحت أي عقد ھي  -تجري الیوم في الأسواق المالیة العالمیة 

 .من العقود الشرعیة المسماة
 
 

                                                        

حكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى أ) ١(

  ).٩٢٢م المملكة العربية السعودية: (ص/٢٢٠٥ -ه١٤٢٦

ق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى حكام التعامل في الأسواأ) ٢(

  ).٩٥٩م المملكة العربية السعودية: (ص/٢٢٠٥ -ه١٤٢٦
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  ١المبحث الرابع: مسألة اقتران الشروط في العقود

  تعریفھا:
یراد بالشروط في العقود عند الإطلاق: إلزام أحد المتعاقدین الآخر بسبب العقد ما لھ 

  .)٢( فیھ منفعة، أي غرض صحیح
  

  روط العقد من جھة وضعھا ومن جھة أثرھا:وتختلف الشروط في العقد عن ش
فمن جھة وضعھا: فشروط العقد واضعھا ھو الشارع، بینما الشروط في العقد یضعھا 

  العاقد.
ومن جھة أثرھا: فشروط العقد إذا اختلت فسد العقد أما الشروط في العقد إذا اختلت 

  فلا یفسد العقد، بل یثبت الخیار للمشترط. 
  

  ل كحكم العقود؛ الحل والصحة كما تقدم في الاستدلال لذلك.من حیث الأص وحكمھا
اتفق الفقھاء على أن كل شرط خالف الكتاب أو السنة أو یؤدي إلى مخلفة نص 

في الحدیث المتفق علیھ: ((مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لیَْسَ فِي  صلى الله عليه وسلمشرعي فھو باطل، لقولھ 

 ).٣(كِتَابِ اللهِ، فَلَیْسَ لَھُ))
لأنھ حق ثابت بدون شرط،  )،٤( ى جواز ما ھو من مقتضى العقداتفق الفقھاء عل

  كاشتراط تسلیم الثمن أو المثمن

  كاشتراط الرھن.)٥(اتفق الفقھاء على صحة اشتراط ما ھو من مصلحة العقد 

كاشتراط أن یكون  )،٦( اتفق الفقھاء على صحة اشتراط الوصف المقصود في المبیع
  العبد كاتبًا.

، قال  بطلان المنافي لمقصود العقد، كاشتراط الطلاق في النكاح اتفق الفقھاء على
شیخ الإسلام: "فإن العقد إذا كان لھ مقصود یصح یراد في جمیع صوره وشرط فیھ ما 

                                                        

 ينظر نظرية الشرط لحسن الشاذلي. )١(

 ).٤/٥١المبدع في شرح المقنع: ( )٢(

 ).١٥٠٤)، ومسلم: (٤٥٦البخاري: ( )٣(

 ).٤/١٧٠المغني: ( )٤(

 ).٩/٣٦٤)، والمجموع: (٤/١٧٠المغني: ( )٥(

 ).٤/١٧٠المغني: ( )٦(
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فلا یحصل  - بین إثبات المقصود ونفیھ  -ینافي ذلك المقصود، فقد جمع بن المتناقضین 

  .)١(طل للعقد عندنا"شيء، ومثل ھذا الشرط باطل بالاتفاق، بل ھو مب
  

  أنواع الشروط في العقود:
  وتتنوع الشروط في العقد لأنواع متعددة كما یلي:

  النوع الأول: ما ھو من مقتضى العقد:
  ویراد بھ ما یوافق العقد عند الإطلاق؛ فذكره من باب التوكید 

  وھو شرط صحیح باتفاق أھل العلم.
  
  ومن أمثلتھ:  
  ابض في الحال أو والرد بالعیب.اشتراط التسلیم أو التق -١

اشتراط ضمان العیب المصنعي على البائع في بیع الأجھزة الكھربائیة والسیارات 
  ونحوھا؛ 

  فھي مضمونة علیھ أصلاً، واشتراط الضمان علیھ من باب التوكید.
  اشتراط المضارب عدم تحملھ الخسارة في حال عدم التعدي أو التفریط. -٣
  لأساسیة وضمان الھلاك في العین المؤجرة على المالك.اشتراط الصیانة ا -٤

  النوع الثاني، ما تتعلق بھ مصلحة العاقدین في العقد: 
وھو شرط زائد على ما یقتضیھ العقد، ویحقق مصلحة لأحد العاقدین، ولم یختلف أھل 

  العلم في تصحیح ھذا النوع أیضًا.
  ومن أمثلتھ:

  لرھن أو الكفیل أو الشھادة ونحو ذلك.الشروط التوثیقیة، ومنھا اشتراط ا -١
الشروط الوصفیة، ومنھا اشتراط صفة مقصودة في المبیع، أو أن یكون الثمن  -٢

  مؤجلاً، أو شرط الخیار (خیار الشرط) في العقد.
الشروط الاستثنائیة، ومنھا استثناء بعض المعقود علیھ من الصفقة؛ والأصل في 

ھ قال: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتھا أن صلى الله عليه وسلمعن النبي  ذلك حدیث ابن عمر 

 متفق علیھ.  )٢( للبائع الذي باعھا إلا أن یشترط المبتاع))
  النوع الثالث: اشتراط منفعة معلومة في المعقود علیھ

كاشتراط بائع سكنى الدار المبیعة مدة معلومة، أو ركوب السیارة المبیعة إلى محل  
البائع عملاً في المبیع، كأن یشترط على البائع خیاطة  معین، وكذا اشتراط المشتري على

  ثوب مبیع أو تفصیلھ، أو نقل السیارة المبیعة إلى مكان آخر غیر مكان التعاقد ونحو ذلك.

                                                        

 .٢٨٠)، ينظر: القواعد النورانية ٢٩/١٥٦مجموع الفتاوى: ( )١(

 سبق تخريجه )٢(
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فالأرجح صحة ھذا النوع من الشروط حتى وإن تعددت في العقد الواحد؛ ویدل 
راد أن یسیبھ قال: ولحقني علیھ ما روى جابر ((أنھ كان یسیر على جمل لھ قد أعیا فأ

فدعا لي وضربھ فسار سیرا لم یسر مثلھ فقال: بعنیھ فقلت: لا، ثم قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

متفق علیھ، وفي لفظ لأحمد والبخاري:  )١(((بعنیھ فبعتھ واستثنیت حملانھ إلى أھلي))
((وشرطت ظھره إلى المدینة))، والصحیح ھو جواز ھذا الشرط؛ إذ الأصل في الشروط 

لحل، وھذا القول ھو الأرجح، وأما النھي عن الجمع بین شرطین، فمحمول على ما ھو ا
إذا كان اجتماع الشرطین یؤدي إلى التحایل على المحرم، فیحرم الشرطان وإن كان كل 

) ١منھما مباحًا منفردًا، وذلك مثل العینة، فإنھا تتضمن شرطین: فھو یبیعھ بشرطین: (
مما اشتراه بھ، فاالنھي في ھذا الحدیث كالنھي عن بیعتین  ) بسعر أقل٢أن یبیعھ إیاه، (

 في بیعة، وفق ما سیأتي بیانھ. 
  النوع الرابع: اشتراط عقد في عقد 

مثل أن یشترط في عقد البیع أن یبیعھ سلعة أخرى كأن یقول بعتك داري بألف 
ف وخمسمائة، أو على أن تشتري مني داري الأخرى بألعلى أن تبیعني دارك بألف 

وخمسمائة، أو على أن یؤجره، أو یزوجھ، أو یسلفھ، أو یصرف لھ الثمن أو غیره. 

أن  فذھب الشافعیة والحنابلة إلى فساد ھذا الشرط؛ لما روى الخمسة عن أبي ھریرة 

 ، وفسروا البیعتین في بیعة بذلك.)٢( : ((نھى عن البیعتین في بیعة))صلى الله عليه وسلمالنبي 
لا حرج فیھ من  -باستثناء السلف والمعاوضة– والأظھر أن الجمع بین أكثر من عقد

حیث الأصل ما لم یترتب على الجمع بینھما محرم، كالربا (مثل العینة التي تجمع بین 
عقدین والجمع بین القرض والبیع)، أو الغرر (كما في بعتك بتسعة نقدًا أو بعشرة نسیئة 

احد وزمن واحد بما یؤدي من غیر بتّ)، أو النزاع (كما في الجمع بین عقدین في محل و
  إلى تداخل أحكامھما). 
مبینًا فقھ الحدیث: "ھو أن یقول: بعتك ھذه السلعة بمائة  رحمه اللهیقول ابن القیم 

بثمانین حالة. قال: وھذا معنى الحدیث  -أي بعد ذلك  -إلى سنة على أن أشتریھا منك 
وھو مطابق لقول النبي الوارد في البیعتین في بیعة، وھو الذي لا معنى لھ غیره، 

فإنھ إما أن یأخذ الثمن الزائد فیربي، أو الثمن الأول  )٣(: ((فلھ أوكسھما أو الربا))صلى الله عليه وسلم
فیكون ھو أوكسھما. وھو قد قصد بیع دراھم عاجلة بدراھم مؤجلة أكثر منھا، ولا یستحق 

                                                        

 ) بلفظ مقارب.٧١٥) بلفظ مقارب، ومسلم: (٢٣٠٩البخاري: ( )١(

 ) مطولاً ٩٥٨٤اختلاف يسير، وأحمد () ب٤٦٣٢)، والنسائي (١٢٣١) بمعناه، والترمذي (٣٤٦١أخرجه أبو داود ( )٢(

 ).٣٤٦١أبو داود: ( )٣(
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ن مؤجل، إلا رأس مالھ. ووجھ كونھ من باب البیعتین في بیعة: أنھما بیعتان إحداھما بثم

  .)١( والأخرى بثمن معجل، وقد أبرمتا في صفقة واحدة. أ ه

  
ویجدر التفریق بین ما سبق، وبین أن یبیع سلعتین مختلفتین بثمن واحد، كما لو باع 
سیارة وأرضًا بمائة ألف، فإن ھذا جائز اتفاقا ولیس من البیعتین في بیعة. وأیضا لو باع 

لو جمع بین بیع وإجارة، أو بیع وصرف، أو  الأرض بسیارة وعشرة آلاف، ومثلھ ما
إجارة ونكاح بعوض واحد، كما لو قال بعتك داري ھذه وآجرتك داري الأخرى سنة 
بمائة ألف، فھذا جائز لأنھما عینان یجوز أخذ العوض عن كل واحدة منھما منفردة، فجاز 

  ألف.أخذ العوض عنھما مجتمعتین، كما لو قال: بعتك ھاتین السیارتین بمائة 
  

  الجمع بین السلف والمعاوضة: 
یستثنى القرض من بین سائر العقود، فلا یجوز أن یكون مشروطًا في عقد المعاوضة، 
أو أن یشترط عقد معاوضة فیھ؛ لما روى عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن النبي 

قال: ((لا یحل بیع وسلف ولا شرطان في بیع ولا ربح ما لم یضمن ولا بیع ما  صلى الله عليه وسلم

  .)٢(س عندك))لی
  

  وحكمة النھي: 
لئلا یتخذ حیلة على الربا فیحابیھ في الثمن لأجل القرض ویبین ھذا المعنى شیخ 
الإسلام ابن تیمیھ فیقول: "النوع الثاني من الحیل: أن یضما إلى العقد الحرام عقدًا غیر 

ل أن مقصود.. أو یقرن بالقرض محاباة في بیع أو إجارة أو مساقاة أو نحو ذلك، مث
یقرضھ ألفًا ویبیعھ سلعة تساوي عشرة بمائتین، أو یكریھ دارًا تساوي ثلاثین بخمسة 
ونحو ذلك.. وكل تبرع یجمعھ إلى البیع والإجارة، مثل الھبة والعریة والمحاباة في 
المساقاة والمزارعة، وغیر ذلك، ھي مثل القرض، فجماع معنى الحدیث: ألا یجمع بین 

ك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعًا مطلقًا، فیصیر معاوضة وتبرع، لأن ذل

  .)٣(جزءًا من العوض"
  

                                                        

 ).٢/٤٧٠تهذيب السنن، طبعة عطاءات العلم: ( )١(

 ) وقال حديث حسن صحيح.١٢٣٤)، والترمذي: (٣٥٠٤أبو داود: ( )٢(

 ).٢٠٣): (ص/١٧٤القواعد النورانية: (ص/ )٣(



  

املات دراسة تأصیلیة لأھم موانع صحة المعاملات المالیة مقرونة بتطبیقات القواعد الحاكمات للمع
  معاصرة ومبادىء وقرارات قضائیة ومواد من نظام المعاملات المدنیة

  

- ١٢٠٢ - 

  واجتماع القرض مع عقد المعاوضة لا یخلو من حالین:
أن یكون القرض مشروطًا في عقد المعاوضة أو عقد المعاوضة  :الحال الأولى

أو أقرضك مشروطًا في القرض، كأن یقول: أبیعك سیارتي بكذا بشرط أن تقرضني، 
  بشرط أن تبیعني سیارتك بكذا. فھذا محرم؛ للحدیث؛ ولأنھ حیلة على الربا.

أن یجتمع العقدان وأحدھما غیر مقصود، وإنما جاء تبعًا، فالأظھر  :الحال الثانیة
في ھذه الحال ھو الجواز إذا كان القرض حسنًا وعقد المعاوضة بسعر المثل؛ لما روى 

رِّ  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي أبو ھریرة ھْنُ یُرْكَبُ بِنَفَقَتِھِ إذَِا كَانَ مَرْھُونًا، وَلبََنُ الدَّ ((الرَّ

فَقَةُ)) رواه البخاري،  )١(یُشْرَبُ بِنَفَقَتِھِ إذَِا كَانَ مَرْھُونًا، وَعَلىَ الَّذِي یَرْكَبُ وَیَشْرَبُ النَّ
بالعین ووجھ الدلالة: أن الدین المرھون بھ قد یكون دین قرض وانتفاع المرتھن 

 المرھونة مقابل الإنفاق علیھا معاوضة، فجاز اجتماعھما إذا كان الانتفاع بقدر النفقة. 
  

 ومن تطبيقات هذه الصورة:

جواز أخذ الرسوم إذا كانت بقدر التكلفة على بطاقات الائتمان. والعقد ھنا یجمع  -١
یھ أجرًا مقابل بین القرض والإجارة؛ لأن البنك یقرض العمیل حامل البطاقة ویأخذ عل

  الخدمات الإداریة.
جواز أخذ الرسوم الإداریة إذا كانت بقدر التكلفة لإصدار قروض التنمیة (وھي  -٢

قروض بلا فوائد) مثل قروض صندوق التنمیة الصناعي. والعقد ھنا یجمع بین القرض 
  والإجارة.

لى أنھ الذي یكیف شرعًا ع–جواز اشتراط تحویل الراتب إلى الحساب الجاري  -٣
لمن یحصل على تمویل مرابحة ونحو ذلك، فالعقد ھنا جمع بین البیع (المرابحة)  -قرض

والقرض (الحساب الجاري)، إلا أن القرض لیس مقصودًا وإنما اشترط تحویل الراتب 
لأجل ضمان السداد، ولذا یستطیع العمیل سحب المبلغ المودع فورًا بعد اقتطاع البنك 

  ٢اتب.القسط المستحق من الر
  النوع الخامس، اشتراط ما ینافي مقتضى العقد:

مثل أن یشترط أن البائع على المشتري ألا یبیع المبیع، أو لا یھبھ، أو یشترط علیھ أن 
یبیعھ، أو یجعلھ وقفًا، أو بشرط أنھ متى أراد المشتري بیعھا فالبائع أحق بھا بالثمن، أو 

بیع المعروف بــ (البیع تحت التصریف)؛ بشرط أنھ متى نفق المبیع وإلا رده، ومنھ ال
وإلا رده على البائع، وھذا  -أي تمكن من بیعھ–فالمشتري یشترط فیھ أنھ متى نفق المبیع 

  ھو الأغلب في بیع الجرائد والمجلات والألبان، والأدویة، والأقمشة، وغیرھا.
  

                                                        

 ).٢٥١١البخاري: ( )١(

 )٤٦ر يوسف الشبيلي: (ص/ينظر مذكرة العقد للأستاذ الدكتو)٢( 
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تشترط المرأة ومن ھذا النوع أیضًا أن یؤجره الدار بشرط ألا ینزل فیھا ضیفًا، أو 
على زوجھا ألا یسافر بھا، أو أن تشترط علیھ إكمال دراستھا أو أن تعمل ونحو ذلك. 
ومن الأمثلة المعاصرة: أن تشترط شركة الاستثمار عند بیع الوحدات الاستثماریة على 

  المستثمرین أنھم متى ما أرادوا بیع وحداتھم فلیس لھم بیعھا إلا على الشركة نفسھا.
  

  ط المنافي لمقتضى العقد:حكم الشر
وقد اختلف العلماء في حكم الشرط المنافي لمقتضى العقد مثل أن یشترط على 
المشتري فعلاً أو تركًا في المعقود علیھ لا یقتضیھ العقد والأرجح أن الشرط صحیح، 
وھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة، وابن القیم، وذكر ابن تیمیة أن ھذا قول الإمام أحمد، 

  وأن أكثر نصوصھ تجري على ھذا القول.
  

  استدل أصحاب ھذا القول بما یلي: 

 .)١(: ((المسلمون على شروطھم)) رواه الترمذيصلى الله عليه وسلمقولھ  الدلیل الأول:
  أن الحدیث عام فیدخل فیھ ھذا الشرط.  :ووجھ الدلالة منھ

رَ فَ صلى الله عليه وسلمقولھ  الدلیل الثاني: ثَمَرَتُھَا للَِّذِي بَاعَھَا، : ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أنَْ تُؤَبَّ

متفق علیھ. ووجھ الدلالة منھ: أن ھذا الشرط خلاف مقتضى  )٢(إلاَِّ أنَْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ))
 العقد المطلق، وقد جوزه الشارع.

أنھ ابتاع جاریة من امرأتھ زینب الثقفیة ¢ ما روي عن ابن مسعود  الدلیل الثالث:
ھي لي بالثمن الذي تبیعھا بھ، فسأل عبد الله بن مسعود عـن إن بعتھا ف واشترطت علیھ:

  .)٣( ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر: لا تقربھا ولأحد فیھا شرط)) أخرجھ مالك
  ودلالتھ من وجھین: 

  أنھ قال: ((لا تقربھا))، ولو كان الشرط فاسدًا لم یمنع من قربانھا.  -١
من القربان ھو الشرط، وأن وطأھا  أنھ علل ذلك بالشرط، فدل على أن المانع -٢

  یتضمن إبطال ذلك الشرط، لأنھا قد تحمل، فیمتنع عودھا إلیھ. 
  ھو القول الثاني لقوة أدلتھ  –والله أعلم  –والراجح 

فأما إن كان الشرط المنافي لمقتضى العقد یتنافى مع العقد من أصلھ أو كان مخالفًا 
  للشرع، فھو فاسد، كما سبق.

                                                        

) باختلاف ٢٢٧٤) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (٣٥٩٤أخرجه أبو داود ( )١(

 يسير. 

 ).١٥٤٣)، ومسلم: (٢٢٠٤البخاري: ( )٢(

 ).٢٢٨٠مالك في الموطأ: ( )٣(
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  س: الشروط التعلیقیة:النوع الساد
والمقصود تعلیق إبرام العقد على شرط في المستقبل، مثل أن یقول بعتك كذا إذا دخل 
الشھر، أو إن رضي زید، أو اشتریت كذا إن جئتني، أو إن رضي زید بكذا، فذھب 
جمھور أھل العلم إلى أن البیع لا ینعقد إذا كان معلقًا؛ لأنھ عقد معاوضة وھو یقتضي نقل 

لك حال العقد والشرط یمنعھ، وذھب المالكیة إلى صحة تعلیق العقد، لأن الأصل في الم
العقود والشروط الصحة ما لم تخالف الشرع، ولیس في شرط التعلیق ما یخالف أحكام 
الشریعة، ولأن الإبراء یصح تعلیقھ مع أن فیھ معنى التملیك، فكذا البیع، ودلیل جواز 

أنھ قال § في صحیحھ عن أبي الیسر صاحب رسول الله تعلیق الإبراء ما روى مسلم 
  لغریمھ: إن وجدت قضاءً فاقض، وإلا فأنت في حل".

  ویستثنى من جواز تعلیق العقد ما یلي:
إذا كانت المدة بین تعلیق العقد ووقوعھ طویلة بحیث تتغیر العین المعقود علیھا، فلا   -١

خمس سنوات، أو آجرتك  یصح؛ لما فیھ من الغرر، كأن یقول: بعتك بیتي بعد
  سیارتي بعد سنتین ونحو ذلك، وتختلف المدة باختلاف العین المعقود علیھا.

إذا وقع التعلیق في حال یمنع فیھا العقد المنجز، كأن یبیع سلعة معینة لا یملكھا  - ٢
ویعلق البیع على تملكھا، أو یبیع السلعة المؤجرة ویكون البیع معلقًا على انتھاء 

في بعض صور الإجارة المنتھیة بالتملیك، أو یقول الراھن للمرتھن: إن  الإجارة، كما
جئتك بحقك في یوم كذا وإلا فالرھن لك، فھذا بیع معلق (المرھون مقابل الدین) ولا 
یصح إلا أن یكون الرھن بقدر الدین أو أقل أما إن زاد فھذا من غلق الرھن على 

ن من صاحبھ الذي رھنھ لھ غنمھ : "لا یغلق الرھصلى الله عليه وسلمالراھن المنھي عنھ بقولھ 
 وعلیھ غرمھ".

فشیخ الإسلام وتلمیذه ابن القیم أوسع من المذاھب الفقھیة الأربعة في تصحیح 

ذلك في قولھ: "وھا ھنا قضیتان  )١(الشروط، ولقد أصًل ذلك ابن القیم في إعلام الموقعین 
  كلیتان من قضایا الشرع الذي بعث الله بھ رسولھ:

  كل شرطٍ خالف حكم الله وناقض كتابھ فھو باطل كائنًا ما كان. أنَّ  إحداھما:
أن كل شرط لا یخالف حكمھ ولا یناقض كتابھ وھو ما یجوز تركھ وفعلھ  والثانیة:

بدون الشرط فھو لازم بالشرط، ولا یستثنى من ھاتین القضیتین شيء، وقد دل علیھما 
لنقض بالمسائل المذھبیة والأقوال كتاب الله وسنة رسولھ واتفاق الصحابة، ولا تعبأ با

الآرائیة؛ فإنھا لا تھدم قاعدة من قواعد الشرع ؛ فالشروط في حق المكلفین كالنذر في 
حقوق رب العالمین، فكل طاعة جاز فعلھا قبل النذر لزمت بالنذر، وكذلك كل شرط قد 

  جاز بذلھ بدون الاشتراط لزم بالشرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط".

                                                        

)٣/٣٠٣( )١.(  
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  الباطلة عند شیخ الإسلام  الشروط
  تنحصر في نوعین:

المخالفة لمقصود الشرع ویراد بھا المخالفة لحكم الله، المناقضة لكتابھ، ومثل  -١
  لھا باشتراط الولاء لغیر المعتق، فھو باطل مع كون العقد صحیحا..

المخالفة لمقصود العقد، ویراد بھا ما یناقض العقد ویتعذر معھ التعاقد، ومثل  -٢
  اشتراط الطلاق في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد.ب  لھا

  )١( مسألة اشتراط عقد في عقد
   أولا: اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع أو العكس  

  لا یخلو من حالتین:
  أن یكون عقد التبرع قرضًا فیحرم بالاتفاق-١

  .)٢(: ((لا یحل سلف وبیع))-وھو حسن–لما جاء في السنن مرفوعا  وذلك:
ن ذلك ذریعة إلى الربا، لكونھ زاد في الثمن لأجلھ فتكون الزیادة في الثمن عوضًا ولأ  

  عن القرض.
ویجیز البعض حالة ما إذا لم یكن تحایلا على الربا بأن یحابیھ في الثمن لأجل 
القرض، یقول شیخ الإسلام: فجماع معنى الحدیث ألا یجمع بین معاوضة وتبرع لأن ذلك 

ل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فیصیر جزءا من العوض". وكما التبرع إنما كان لأج
خصت الشرطان الممنوعة في البیع في آخر الحدیث بما كان حیلة على الربا فكذا ھنا، 

  ویدل على ذلك عدم تغیر قیمة السلعة بالشرط فلا تقع المحاباة المقصودة بالمنع. 
لاشتراط في ھذه الصورة ، فكذا لا یجوز لأن اأن یكون عقد التبرع غیر القرض-٢

یقلب عقد التبرع إلى عوض في عقد المعاوضة، وبذلك یكون عقدًا واحدًا، مع جھالة في 
  العوض. 

"فجماع معنى   :)٣(قال شیخ الإسلام ابن تیمیة عن حدیث ((لا یحل سلف وبیع))
الحدیث: أن لا یجمع بین معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا 

  .)٤(فیصیر جزءًا من العوض" تبرعًا مطلقًا،
    ثانیا: اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة

اختلف أھل العلم في ذلك على أقوال أرجحھا ھو: جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا   
كان أحدھما معاوضة والآخر تبرع كالجمع بین البیع والقرض، أو بین الإجارة والقرض 

                                                        

 ).١١٦-٩٢ينظر: رسالة العقود المركبة: ( )١(

 بق تخريجه.س) ٢(

 بق تخريجه.س) ٣(

 ).١٧/٣٢موع الفتاوى: (مج) ٤(
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وقول عند  )٢(ولیس المشھور من مذھبھم )١( وایة سحنونقول مالك في المدونة بر

خلافًا للجمھور المانعین  )٥( ، وابن القیم)٤(واختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة )٣(  الحنابلة
  باشتراط عقد في عقد.

: بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة، وأنھ لا دلیل واستدلوا علیھ 
  یمنع من ذلك.

في الصحیحین أنھ كان یسیر على جمل لھ  بر بن عبد الله ولما جاء عن جا

فضربھ فدعا لھ فسار بسیر لیس یسیر مثلھ ثم قال (بعینھ  صلى الله عليه وسلمقد أعیا فمر النبي 
 بأوقیة). 

قلت: لا ثم قال: بعینھ بأوقیة، فبعتھ واشترطت حملانھ إلى أھلي، فلما قدمنا أتیتھ 
ي وقال: (أتراني ماكستك لآخذ جملك بالجمل ونقدني ثمنھ، ثم انصرفت فأرسل على إثر

  خذ جملك ودراھمك فھو لك)
  فقد دل الحدیث على اشتراط عقد الإجارة وھي حملان البعیر، في عقد البیع.

كصھیب حیث باع داره من عثمان واشترط  كما جاء ذلك عن بعض الصحابة 
  سكناھا مدة.

  

  )٦( ضوابط جواز اجتماع عقد في عقد

ا محل نھي في نص شرعي كالجمع بین البیع والقرض ألا یكون الجمع بینھم-١

  وبیعتین في بیعة وصفقتین في صفقة. )٧( لحدیث: ((لا یحل سلف وبیع))

ألا یترتب على الجمع توسل بما ھو مشروع إلى ما ھو محظور كالجمع بین البیع  -٢
  والقرض وكذلك العینة.

  ین واحدة في زمن واحد.أن لا یكون العقدان فأكثر متضادین،كما لوكانا على ع -٣

                                                        

  ).٤/٢٦: () المدونة١(

  ).٥/٤١( :شرح الخرشيو)، ١٤٥/ ٦( :مواھب الجلیلو)، ٢/١٧) انظر: الشرح الصغیر للدردیر (٢(

  .)٤/٣٥٠) الإنصاف: (٣(

  .)١٨٩ص/( :) العقود لابن تیمیة٤(

  .)٤٨٦/ ٣( :) إعلام الموقعین٥(

  ).١٨٨- ١٧٩سالة العقود المركبة: (ص/ينظر لر )٦(

  بق تخريجه.س) ٧(
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كاشتراط بعض شركات التقسیط في بیع التقسیط أن المشتري إذ تخلف عن سداد 
بعض الأقساط ینقلب العقد إجارة وتعود السیارة إلى ملكیة الشركة ویكون ما دفعھ 

  المشتري من أقساط بمثابة دفعات إجارة ثم تفسخ الشركة العقد).
حرم وھو ضابط عام یشمل الضوابط السابقة كأن أن یؤدي اجتماع العقدین إلى م -٤  

    یؤدي التركیب بین عقدین إلى الربا أو الغرر أو الظلم.
  

  ومما یؤید ذلك ما صدر من المحكمة العلیا:

 الشروط بین الطرفین إذا لم یظھر أنھا تخالف الشرع فھي محترمة، ولیس لأحد أن
  .)١(یبطلھا أو یخصصھا إلا من أبرمھا

 ٢(في بدایة العقود دائماالشروط تكون(   
 من لوازم البیع تحریر تبعات المبیع ومنھا الإفراغ وتسلیم الثمن ولا یلزم اشتراط

  .)٣(ذلك
بین  إذا كانت العین معیبة كان للمشتري ردھا أو قبولھا مع الأرش الذي ھو الفرق

 ) ٤(السلامة والعیب 
یصرفھا صارف معتبر،  إذا ثبت العیب في البیع ترتب على ثبوتھ آثاره، ما لم

  .)٥(یبین وجھة صرفھ للآثار الناتجة عنھ
٦(الفسخ المتفق علیھ: إذا فسخھ من قد شرطھ ینفسخ بھ العقد(.  

                                                        

  ).٤٥: (ص/)١٤٢٠/١/١٩)، (٣/٦٣م ق د): ( ( ٥٤ )١(

تاریخ القرار:  /ق/ب٢٢٤رقم القرار:  ١٣ /١٠٣٤تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما التقرير ) ٢(

  ).٢٥٢/ص/٢: (جزءھـ١٤٢٤/٥/٢٠

تاریخ القرار:  /ب ٢/ق٢٥٦رقم القرار:  ١/  ١١١٩ا التقرير تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عام) ٣(

  ).٢٧٤/ص/٢: (جزءھـ١٤٣٢/٦/٥

  ).٤٠: (ص/)١٤٢٣/٩/٥)، (٤/٥٤٨م ق د): (من المبادئ والقرارات ( ٣٤ رقم )٤(

: )١٤٢١/٥/١٩)، (٦/٣٢٦)، م ق د): (١٤٢٠/٨/٢٠) ، (٦/  ٤٦٣م ق د): (من المبادئ والقرارات ( ٨٠رقم  )٥(

  ).٥٥(ص/

  ).٤٦: (ص/)١٤٢٨/٣/٢)، (٤/٣٧(م ق د): (من المبادئ والقرارات   ٦١رقم  )٦(
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 العقود إذا أبرمت ووقع علیھا من عاقدیھا، تكون حجة على طرفي العقد، وادعاء
 .)١(شرط ینفیھ إقراره محل نظر

یعین على صاحبھ عقداً آخر كسلف أو من الشروط الفاسدة أن یشترط أحد المتبا
 .)٢(قرض أو بیع

 یجوز أن یتضمن العقد أي شرطٍ یرتضیھ المتعاقدان إذا توفرت فیھ الشروط الواردة
 .)٣(من المادة (الثانیة والسبعین) من ھذا النظام )١(في الفقرة 

 ذا إذا تضمن العقد شرطاً باطلاً بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إ
  .)٤(تبیّن أنھ ما كان لیرضى بالعقد دون ذلك الشرط

 إذا رضي المشتري بالعیب صراحةً أو ضمناً سقط حقھ في الفسخ وفي الرجوع
 .)٥(بفرق الثمن

  
:یسقط حقّ المشتري في الفسخ، ولھ الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتیة  

إلى ملكھ قبل طلب إذا تصرّف في المبیع تصرّفاً یخرجھ عن ملكھ، فإن عاد  -أ
  فرق الثمن لم یسقط حقھ في الفسخ.

إذا رتّب على المبیع حقّاً للغیر لا یخرجھ عن ملكھ وتعذّر تخلیصھ منھ خلال  -ب
  مدة معقولة.
  إذا ھلك المبیع أو تعیّب بفعلھ أو بعد تسلمھ لھ. -ج

                                                        

:  )١٤٢٨/٣/٢)، (٤/٣٧) ، (م ق د): (١٤٢٣/١٢/٢٤)، (٤/٧٥٣م ق د): ( من المبادئ والقرارات ( ٦٠رقم  )١(

  ).٤٦(ص/

: ھـ١٤٢٢/٩/١٦لقرار: تاریخ ا /ق/ب٣٩٧رقم القرار  ٥/ ٧٤٠تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما التقرير ) ٢(

  ).١٨١/ص/١(جزء

الرابعة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٣(

  ).١والسبعون (

ة الرابع ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٤(

  ).٢والسبعون (

الحادية  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٥(

  ).١والأربعون بعد الثلاثمائة (
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  .)١(عدهإذا زاد في المبیع زیادةً متصلةً غیر متولدّةٍ منھ قبل التسلمّ أو ب -د

 یصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العیب أو الحد من ھذا الضمان أو زیادتھ
 .)٢(ما لم یكن البائع قد تعمد إخفاءه

 لا تُسمع دعوى ضمان العیب بانقضاء (مائةٍ وثمانین) یوماً من تاریخ تسلیم المبیع؛
  .)٣(ما لم یلتزم البائع بالضمان مدة أطول 

من ھذه المادة إذا ثبت ١مسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (لیس للبائع أن یت (
 .)٤(أن إخفاء العیب كان بغشٍّ منھ 

 ً٥(المعروف عرفاً كالمشروط شرطا(.  

 
 
  

                                                        

الحادية  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/١(

  ).٢والأربعون بعد الثلاثمائة (

الثالثة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٢(

  والأربعون بعد الثلاثمائة.

الرابعة  ةھـ، الماد٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٣(

  ).١والأربعون بعد الثلاثمائة (

الرابعة  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٤(

  ).٢والأربعون بعد الثلاثمائة (

العشرون بعد  ھـ، المادة٢٩/١١/١٤٤٤) بتاریخ ١٩١) نظام المعاملات المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم (م/٥(

  السبعمائة (القاعدة الخامسة).
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نظریة 
الشروط 
عند ابن 



  

املات دراسة تأصیلیة لأھم موانع صحة المعاملات المالیة مقرونة بتطبیقات القواعد الحاكمات للمع
  معاصرة ومبادىء وقرارات قضائیة ومواد من نظام المعاملات المدنیة

  

- ١٢١٢ - 
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  عقدا يصيره المعاوضات في المبحث الخامس: قاعدة الإلزام بالوعد

  
ي جرى فیھ المقصود بالوعد لدى المتقدمین ھو الوعد بالمعروف، وھو الذ

وبین الجمھور القائلین  -سیأتي-الخلاف بین المالكیة القائلین بالإلزام على تفصیل عنده
بعدم الإلزام بالوعد بناء على أن الوفاء بالوعد مستحب ولیس واجبا ویستدلون على ذلك 

أنھ قال: ((إذا وعد  صلى الله عليه وسلمومنھا ما روي عن النبي -وإن كان فیھا ضعف -ببعض الأدلة 
 ومن نیتھ أن یفي فلم یف فلا شيء علیھ)). أحدكم أخاه

فھو تبرع  )١( كما یعللون بأن معنى الوعد ھو إخبار بإنشاء معروف في المستقبل
محض، ولا یجب على المتبرع إتمام وعده، كما أن عقود التبرعات كالھبة لا تلزم قبل 

فإن الموعود  قبضھا؛ ولذلك الفقھاء متفقون على أن من وعد بمال فأفلس الواعد أو مات

  ).٢(لا یطالب مع الغرماء بما وعد بھ 
وأما دلیل القائلین بالإلزام بالوعد بالمعروف وھم المالكیة واختیار شیخ الإسلام فھو 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر{قولھ تعالى: 

] وبمثل حدیث: ((آیة المنافق ٣-٢[سورة الصف: }بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

  ).٣( ثلاث: ... إذا وعد أخلف))
لخلاف المتقدم في الإلزام بالوعد قد سحبھ بعض المعاصرین للمعاوضات وھذا وا

، فیمكن )٤(خطأ واضح یتصادم مع مذھب المالكیة فضلا عن مصادمتھ لقواعد شرعیة 
القول إن أیا من الفقھاء المتقدمین لم یقل بالتسویة بین الوعد في المعروف والوعد في 

أن نكون أكثر تحدیدا لنقول إن أیا منھم لم المعاوضات من جھة اللزوم، بل یمكن 
  بالإلزام بالوعد في المعاوضات لما ینشأ عنھ من محاذیر شرعیة تقدمت الإشارة لھا. یقل

  

                                                        

  ).١/٢٢٠فتح العلي المالك للشيخ عليش: ( )١(

  ).٥/٧٤٣ينظر: بيع المرابحة للدكتور الضرير بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ( )٢(

  ).٥٩)، ومسلم: (٣٣لبخاري: (ا) ٣(

  ).٤٦٥-٤٦٤ينظر: بيع التقسيط للتركي: (ص/ )٤(
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  ومما یؤید ذلك ما صدر عن المحكمة العلیا"

١(الوعد غیر ملزم(. 
س�تقبل لا یكون الوعد ال�ذي یتعھ�د بمقتض�اه أح�د الط�رفین أو كلاھم�ا ب�إبرام عق�دٍ ف�ي الم

ملزماً إلا إذا عُیّنت المسائل الجوھریة في العقد الم�راد إبرام�ھ، والم�دة الت�ي یج�ب إبرام�ھ 
فیھ��ا، وت��وفرت ش��روطھ عن��د إنش��اء الوع��د، بم��ا ف��ي ذل��ك أيّ ش��روطٍ ش��كلیة تش��ترطھا 

 .)٢(النصوص النظامیة لذلك العقد
 مت�وفرةً؛ ق�ام حك�م  إذا امتنع الواعد عن تنفیذ الوعد وطالبھ الآخ�ر وكان�ت ش�روط العق�د

 .)٣(المحكمة في حال صدوره مقام العقد
  إذا لم یحدد الواعد أجلاً للقیام بالعمل جاز لھ الرجوع في وعده إذا أعلنھ بالطریق الذي

وجھ بھ الوعد أو بإعلانھ للكافة، ولا ی�ؤثر رج�وع الواع�د ف�ي اس�تحقاق الج�ائزة لم�ن أت�م 
دع���وى المطالب���ة بالج���ائزة إذا انقض���ت  العم���ل المطل���وب قب���ل إع���لان الرج���وع، وتس���قط

 .)٤((تسعون) یوماً من تاریخ إعلان الرجوع
 

                                                        

: ھـ١٤٢٩/١/٣تاریخ القرار:  /ق/ب٢رقم القرار:  ١/  ١٤٥١التقرير  تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عاما )١(

  ).٣٥٥/ص/٢(جزء

هـ، المادة الثالثة ٢٩/١١/١٤٤٤) بتاريخ ١٩١) نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢(

 )١والأربعون (

هـ، المادة الثالثة ٢٩/١١/١٤٤٤) بتاريخ ١٩١ت المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/) نظام المعاملا٣(

 )٢والأربعون (

هـ، السابعة عشرة ٢٩/١١/١٤٤٤) بتاريخ ١٩١) نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤(

 )٢بعد المائة (
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  خاتمة البحث

 تقوم الشریعة الإسلامیة في باب المعاملات على قواعد كلیة جامعة تسھل عل�ى

  المتفقھ أحكامھا وتضبط لھ تطبیقاتھا المعاصرة

ق��وة دلیل��ھ فالأص��ل ف��ي العق��ود ھ��و الح��ل والص��حة، وعلی��ھ العم��ل القض��ائي ل

وتعلیل���ھ، والق���ول ب���الحظر فی���ھ م���ن التض���ییق والش���دة لا س���یما م���ع كث���رة 

  المستجدات وتنوع الشروط.

 ،عام��ة م��ا نھ��ى عن��ھ الش��ارع ف��ي المع��املات بغیت��ھ تحقی��ق الع��دل ودف��ع الظل��م

وص��ور الظل��م ف��ي المع��املات كثی��رة ج��دا وھ��ي منتظم��ة ف��ي قواع��د المن��ع 

  ما لم یضمن. الأربع: الضرر، والغرر، والربا، وربح

فأولى قواع�د المن�ع قاع�دة الض�رر المتمثل�ة ف�ي قاع�دة: لا ض�رر ولا ض�رار، .١

تلك القاعدة النبویة العظیمة والتي ھ�ي أس�اس لمن�ع الفع�ل الض�ار وترتی�ب 

نتائج��ھ ف��ي التع��ویض الم��الي والعقوب��ة، وتنبن��ي عل��ى القاع��دة ف��روع فقھی��ة 

ار والتسعیر والغ�ش ف�ي كثیرة منھا: تلقي الركبان وبیع المسترسل والاحتك

  المعقود علیھ وغیرھا..

والغرر أو مجھول العاقبة من قواعد المنع في المع�املات بض�وابطھ وھ�و: أن .٢

یكون كثیرا، وألا تدعو إلیھ الحاجة، وأن یكون أصلا، ف�ي عق�د م�ن عق�ود 

المعاوضات. ومن صوره في البیوع القدیمة: بی�ع الحص�اة وبی�ع الملامس�ة 

بل الحبلة وبی�ع الثم�ار قب�ل ب�دو الص�لاح وبی�ع المض�امین والمنابذة وبیع ح

والملاقیح، وأما صوره المعاصرة فمنھ�ا: عق�د الص�یانة، والت�أمین، وبی�وع 

  الخیارات.

أم��ا الرب��ا بنوعی��ھ: (رب��ا البی��وع ورب��ا ال��دیون) فھ��و م��ن أھ��م قواع��د المن��ع ف��ي .٣

لودائ�ع المعاملات، ومن أب�رز تطبیق�ات الرب�ا: الق�روض البنكی�ة بفوائ�د، وا

البنكیة المض�مونة بفوائ�د، والس�ندات الربوی�ة، وغرام�ات الت�أخیر، وإع�ادة 

  جدولة الدیون.

رب��ح م��ا ل��م یض��من، وم��ن حك��م المن��ع فیھ��ا: تحقی��ق الع��دل، وس��د ب��اب للرب��ا،  .٤

وحصول رواج الأم�وال، ودف�ع أس�باب الع�داوة والبغض�اء، وم�ن تطبیق�ات 

اء وك��ذا إص��دار الأس��ھم القاع��دة المعاص��رة: بی��ع المرابح��ة للآم��ر بالش��ر

  الممتازة.
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  ،أما بیع الكالئ بالكالئ ھو بیع المؤخر الذي ل�م یق�بض ب�المؤخر ال�ذي ل�م یق�بض

ویضبطھ أنھ كل بیع أنشأ دینا وخلا عن قبض، فیحرم إجماعًا، ومن حك�م تحریم�ھ: 

منافاة مقاصد التشریع من التبادل، منافاتھ لمیزان العدل، وغرر عدم التسلیم، وكونھ 

اوضة على الضمان؛ فاجتمعت فیھ أصول المنع ف�ي البی�ع جمیعھ�ا، وم�ن الب�دائل مع

  الشرعیة لھ البیع الآجل، والسلم، وعقد الاستصناع.  

  أما اقتران الشروط في العقود فیختل�ف الحك�م فیھ�ا ب�اختلاف ن�وع الش�روط، وق�د

ف��ي حص��ر ش��یخ الإس��لام ف��ي قاعدت��ھ التیمی��ة ف��ي الش��روط الجعلی��ة الش��روط الباطل��ة 

  نوعین لا ثالث لھما:

  الشروط المخالفة لمقصود الشرع تبطل مع كون العقد صحیحا.. .١

  الشروط المخالفة لمقصود العقد، فتبطل ویبطل معھا العقد.. .٢

  وختاما فالإلزام بالوعد في المعاوضات یصیره عقدا ویمكن أن نقول: إن أی�ا م�ن

روف والوع�د ف�ي المعاوض�ات الفقھاء المتقدمین لم یقل بالتسویة بین الوعد في المع�

من جھة اللزوم، بل یمكن أن نكون أكثر تحدی�دا لنق�ول إن أی�ا م�نھم ل�م یق�ل ب�الإلزام 

 بالوعد في المعاوضات لما ینشأ عنھ من محاذیر شرعیة جلیة.

  

ھذا والحمد � وصل اللھم وسلم على نبینا محمد



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  الأول "الجزء دیسمبر"  -دار الثاني الإص م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ١٢١٧ - 

  المصادر والمراجع

  القرآن الكریم )١

م، ١٩٩١-١٤١٢. رفی��ق المص��ري، الطبع��ة الأول��ى، الج��امع ف��ي أص��ول الرب��ا، د )٢

  نشر: دار القلم.

)، تحقیق: البردوني/ إبراھیم ھـ ٦٧١الجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله القرطبي ( )٣

  م.١٩٦٤- ھـ ١٣٨٤أطفیش، نشر: دار الكتب المصریة، الطبعة الثانیة 

بخ��اري، الج��امع المس��ند الص��حیح المختص��ر (ص��حیح البخ��اري)، أب��و عب��دالله ال )٤

   ھـ ١٤٢٢تحقیق: محمد زھیر، نشر: دار طوق النجاة/ الطبعة الأولى 

) نشر: دار الكتب العلمیة، الطبع�ة ھـ ٤٥٠الحاوي الكبیر، أبو الحسن الماوردي ( )٥

  م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩الأولى 

) نش��ر: دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة ھ��ـ ٥٤٣أحك��ام الق��رآن، أب��وبكر ب��ن العرب��ي ( )٦

  .ھـ ١٤٢٤الثالثة 

 ) نشر: دار الكتب العلمیة.ھـ ٣١٠لاف الفقھاء، أبو جعفر الطبري (اخت )٧

أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة ،د.مبارك السلیمان دار كنوز اش�بیلیا  )٨

  الطبعة الأولى.

)، تحقی�ق د.أب�و الیزی�د ھـ ٥٠٢الذریعة إلى مكارم الشریعة، الراغب الأصفھاني ( )٩

   ھـ ١٤٢٨العجمي، نشر: دار السلام ، 

الربا والمعاملات المصرفیة، د.عمر المترك، تحقی�ق: د. بك�ر أب�و زی�د ، نش�ر : )١٠

 دار العاصمة، الطبعة الثانیة.

  ربح مالم یضمن، د.مساعد الحقیل ،دار المیمان. )١١

)، نش�ر: دار الكت�ب العلمی�ة، الطبع�ة ھ�ـ ٤٥٨السنن الكب�رى، أب�و بك�ر البیھق�ي ()١٢

  .ھـ ١٤٢٤الثالثة 

  ) نشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى ھـ ١٢٥٠د الشوكاني (السیل الجرار، محم)١٣

،  ھ��ـ ١٤١١)، الطبع��ة الأول��ى ھ��ـ ٧٧١الأش��باه والنظ��ائر، ت��اج ال��دین الس��بكي ()١٤

  نشر: دار الكتب العلمیة.

العق��ود المالی��ة المركب���ة، د.عب��دالله العمران��ي، إص���دارات المجموع��ة الش���رعیة )١٥

  بمصرف الراجحي 



  

املات دراسة تأصیلیة لأھم موانع صحة المعاملات المالیة مقرونة بتطبیقات القواعد الحاكمات للمع
  معاصرة ومبادىء وقرارات قضائیة ومواد من نظام المعاملات المدنیة

  

- ١٢١٨ - 

)، نش�ر: دار الكت�ب العلمی�ة، الطبع�ة ھـ ٧٥١لجوزیة (إعلام الموقعین، ابن قیم ا)١٦

  .ھـ ١٤١١الأولى 

  .ھـ ١٤١٦الغرر وأثره في العقود، محمد الأمین الضریر، الطبعة الثانیة )١٧

الفت��اوى الكب��رى لاب��ن تیمی��ة، تق��ي ال��دین اب��ن تیمی��ة، نش��ر: دار الكت��ب العلمی��ة، )١٨

   ١٤٠٨الطبعة الأولى 

)، تحقیق: د.محمد عب�دالله ھـ ٥٤٣العربي (القبس في شرح الموطأ، أبو بكر بن )١٩

  م.١٩٩٢ولد كریم، نشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

  )، نشر: عالم الكتب.ھـ ٦٨٤الفروق، أبو العباس القرافي ()٢٠

  القمار حقیقتھ وأحكامھ، د.سلیمان الملحم، مطبوعات الجمعیة الفقھیة السعودیة.)٢١

) تحقیق: د.أحمد الخلی�ل، نش�ر: ھـ ٧٢٨تیمیة (القواعد النورانیة، تقي الدین ابن )٢٢

   ھـ ١٤٢٢دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 

المخاطرة في المع�املات المالی�ة المعاص�رة، د.عب�دالرحمن الخم�یس، نش�ر: دار )٢٣

  كنوز اشبیلیا 

  المدخل الفقھي العام، مصطفى الزرقا، نشر: دار القلم.)٢٤

)، تحقی�ق: د.محم�د ھ�ـ ٥٢٠رطب�ي (المقدمات الممھدات، أبو الولید اب�ن رش�د الق)٢٥

  . ھـ ١٤٠٨حجي، نشر دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

 ٦٧٦المجموع شرح المھذب مع تكملة السبكي والمطیعي، أب�و زكری�ا الن�ووي ()٢٦

  ) نشر: دار الفكر.ھـ

)، الطبعة الأولى ھـ ٧٢٨المستدرك على مجموع الفتاوى، تقي الدین ابن تیمیة ()٢٧

١٤١٨ çن قاسم. ، جمع: اب  

)، ھ���ـ ٢٦١المس��ند الص��حیح المختص���ر (ص��حیح مس���لم)، مس��لم ب���ن الحج��اج ()٢٨

  تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، نشر: دار إحیاء التراث العربي

  )، نشر: مكتبة القاھرة.ھـ ٦٢٠المغني، ابن قدامة ()٢٩

)، نش��ر: مطبع��ة الس��عادة، ھ��ـ ٤٧٤المنتق��ى ش��رح الموط��أ، أب��و الولی��د الب��اجي ()٣٠

  . ھـ ١٣٣٢الطبعة الأولى 

  ١٤٣١المنفعة في القرض، د.عبدالله العمراني دار كنوز اشبیلیا الطبعة الثانیة )٣١

)، نش�ر: ھ�ـ ٦٧٦المنھاج شرح صحیح مس�لم ب�ن الحج�اج، أب�و زكری�ا الن�ووي ()٣٢

  ھـ ١٣٩٢دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  الأول "الجزء دیسمبر"  -دار الثاني الإص م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ١٢١٩ - 

ابن عفان،  ) تحقیق: مشھور آل سلمان، نشر: دارھـ ٧٩٠الموافقات، الشاطبي ()٣٣

  .ھـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

)، نش�ر: دار الح�دیث، ت�اریخ النش�ر: ھ�ـ ٥٩٥بدای�ة المجتھ�د، اب�ن رش�د الحفی�د ()٣٤

   ھـ ١٤٢٥

  بیع التقسیط وأحكامھ، د.سلیمان التركي، دار كنوز اشبیلیا.)٣٥

بیع الدین وتطبیقاتھ المعاص�رة ف�ي الفق�ھ الإس�لامي، د.أس�امة اللاح�م، نش�ر: دار )٣٦

  . ھـ ١٤٣٣عة الأولى المیمان ، الطب

بیع المرابحة، د. الص�دیق الض�ریر بح�ث منش�ور بمجل�ة مجم�ع الفق�ھ الإس�لامي )٣٧

  ٢ج ٥عدد 

)، تحقی�ق: س�امي س�لامة، ھ�ـ ٧٧٤تفسیر الق�رآن العظ�یم، أب�و الف�داء اب�ن كثی�ر ()٣٨

  . ھـ ١٤٢٠نشر: دار طیبة ، الطبعة الثانیة 

  ربح مالم یضمن، د.مساعد الحقیل، نشر: دار المیمان )٣٩

)، نش��ر: ھ��ـ ١٤٢٠سلس��لة الأحادی��ث الص��حیحة، محم��د ناص��ر ال��دین الألب��اني ()٤٠

  مكتبة المعارف بالریاض، الطبعة الأولى 

)، تحقی��ق: محم��د محی��ي ھ��ـ ٢٧٥س��نن أب��ي داود، أب��وداود الأزدي السجس��تاني ()٤١

  الدین عبدالحمید، المكتبة العصریة.

آخ��رون، نش��ر: )، تحقی��ق: الأرن��اؤوط وھ��ـ ٣٨٥س��نن ال��دارقطني، ال��دارقطني ()٤٢

  .ھـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

)، تحقیق: محم�د ف�ؤاد عب�دالباقي، ھـ ٢٧٣سنن ابن ماجھ، أبو عبدالله القزویني ()٤٣

  نشر: دار إحیاء الكتب العربیة.

 ٥٠٥شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخی�ل ومس�الك التعلی�ل، أب�و حام�د الغزال�ي ()٤٤

  بعة الإرشاد، د.حمد الكبیسي.، مط ھـ ١٣٩٠)، الطبعة الأولى ھـ

)، تحقی�ق: أ.د.حمی�د لحم�ر، ھ�ـ ٦١٦عقد الج�واھر الثمین�ة، اب�ن ش�اس الم�الكي ()٤٥

  ھـ ١٤٢٣نشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

عق��د التوری��د حقیقت��ھ وأحكام��ھ لع��ادل ش��اھین،دار كن��وز اش��بیلیا،الطبعة الأول��ى )٤٦

١٤٣٢.  

) ، نش�ر: دار ھ�ـ ٧٥٦الس�مین الحلب�ي (عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألف�اظ، )٤٧

  . ھـ ٤١٧الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى 



  

املات دراسة تأصیلیة لأھم موانع صحة المعاملات المالیة مقرونة بتطبیقات القواعد الحاكمات للمع
  معاصرة ومبادىء وقرارات قضائیة ومواد من نظام المعاملات المدنیة

  

- ١٢٢٠ - 

)، تحقی�ق: عب�دالعظیم ال�دیب، نش�ر: ھ�ـ ٤٧٨غیاث الأمم، أبو المعالي الجویني ()٤٨

  .ھـ ١٤٠١مكتبة إمام الحرمین، الطبعة الثانیة 

  فة )، نشر: دار المعرھـ ١٢٩٩فتح العلي المالك، أبو عبدالله علیش المالكي ()٤٩

  . ھـ ١٤٢٥فقھ الربا د.عبدالعظیم أبو زید، نشر: مؤسسة الرسالة ، )٥٠

قض���ایا ف���ي الاقتص���اد والتموی���ل الإس���لامي، د.س���امي الس���ویلم، نش���ر: الھیئ���ة )٥١

  الإسلامیة العالمیة للاقتصاد والتمویل.

  )، نشر: دار الكتب العلمیة.ھـ ١٠٥١كشاف القناع، منصور البھوتي ()٥٢

  ة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة فتاوى اللجنة الدائمة بھیئ)٥٣

  مجلة الأحكام العدلیة، تحقیق: نجیب ھواویني، نشر: نور محمد)٥٤

)، تحقی��ق: عب��دالرحمن ب��ن قاس��م، نش��ر: ھ��ـ ٧٢٨مجم��وع الفت��اوى، اب��ن تیمی��ة ()٥٥

   ١٤١٦مجمع الملك فھد، 

)، تحقی�ق: عبدالس�لام ھ�ارون، نش�ر: ھ�ـ ٣٩٥معجم مقاییس اللغ�ة، اب�ن ف�ارس ()٥٦

   ھـ ١٣٩٩ر الفكر، دا

)، نش�ر: دار ص�ادر، الطبع�ة الثالث�ة ھ�ـ ٧١١معجم لسان الع�رب، اب�ن منظ�ور ()٥٧

  ھـ ١٤١٤

ھ�ـ)، نش�ر: المكت�ب الإس�لامي، الطبع�ة  ١٢٤٣مطالب أولي النھى، الرحیب�اني ()٥٨

  .ھـ ١٤١٥الثانیة: 

منھ��اج الس��نة النبوی��ة، تق��ي ال��دین اب��ن تیمی��ة، تحقی��ق: محم��د رش��اد س��الم/ نش��ر: )٥٩

 لإمام محمد بن سعود الإسلامیةجامعة ا

نظریة الشرط في الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة  في الفقھ الإسلامي م�ع المقابل�ة )٦٠

ب��القوانین الوض��عیة، حس��ن عل��ي الش��اذلي، دار كن��وز أش��بیلیا للنش��ر والتوزی��ع، 

 .٢٠٠٩- ھـ ١٤٣٠الطبعة الأولى 
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